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فیان بوفراش صد/                                                           إدینارن نوارة      

 لجنــــــــة المنــــاقــــشــــة 

 

جامعة مولود معمري، تیزي وزو.........رئیسا" أمحاضر أستاذ"د/ بوجادي عمر،  -أ  

  ومقرر ...مشرف.............وزو تیزي ، معمري مولود جامعة ب"محاضر أستاذ"،بوفراش صفیان د/  -ب

معمري،تیزي وزو............ممتحنة  محاضرة ، جامعة مولود  أستاذةصالحة،  سي محي الدین -ج    
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في الجزائر ة الإداریة وتطبیقھااللامركزی   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

".لحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ا"  

   (32) سورة البقرة

 

 

 صدق الله العظيم  

 

 

 



 شكر و عرفان 

 

 

وفقني لإتمام ھذا البحث. وأشكره أنأحمد الله حمدا كثیرا   

لذا لا یفوتني أن "من لم یشكر الناس لم یشكر الله" ):قال رسول الله (ص
 الدكتورأستاذي المشرف  والتقدیر إلىعبارات الشكر  سمىأتقدم بأ

الذي تقبل الإشراف على ھذا البحث جزاه الله خیرا.  "بوفراش صفیان"
الى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تحملھم عناء  والشكر موصول
 تصفح البحث. 

عائلة الحقوق جامعة مولود معمري تزي وزو. وإلى كل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوارة

 



 

 

 

 

 إھداء

  
                           و ميأ" وقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا ":جل إلى من قال في حقھما عزو

عمرھما. في واطالوالعافیة  ومنحھما الصحةحفظھما الله  أبي  

س،طكفرینا ،قيرزأ :إخوتيوشبابي إلى من رسمت في عقولھم ذكریات طفولتي      

        . الصغیرة إیناس سیفاكس، قایا، 

           عمرھا.ھا جدتي الغالیة أطال الله في من احمل اسم إلى               

   "دینار". وكل عائلةى عمتي إل                         

                            ھما " صونیا" حفظ و في ھذه الحیاة رفاق دربي: "عصام"إلى من كانوا لي سندا 
.ولأھلھملي  الله  

الله ووفقھم. وأصدقائي أدامھممن جمعتني بھم الدراسة صدیقاتي  وإلى كل  

قدم لي ید المساعدة. وكل من  

 

المتواضع.أھدي لھم ھذا العمل   

 

 

 

  نوارة



 قائمة المختصرات

 

 باللغة العربیة 
 

 الجریدة الرسمیة  : ج ر        -

 الصفحة  : ص         -

 من صفحة إلى صفحة  : ص   -ص -

 م ش ب    : المجلس الشعبي الولائي  -

 م ش ب    : المجلس الشعبي البلدي  -
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ادیة والاقتص یتماشى مع ظروفھا الاجتماعیةالذي تختار الدولة أسلوبا لتنظیم الإداري 

 الكثافة سبةنو ارتفاع  دریجیا نتیجة الاتساع الجغرافيوالسیاسیة، بحیث تتغیر وظائف الدولة ت

 .لتلبیة ھذه الاحتیاجات والوسائل اللازمةمواطنیھا  وزیادة حاجیات السكانیة

لك عن ذقق یتحنھا لكي تنھض الدولة بوظائفھا، وعد ضرورة لابد ماري معین یفاعتماد تنظیم إد

یة وكیف وتحدید اختصاصاتل یسمح بتعدد الأشخاص الإداریة طریق تنظیم الجھاز الإداري بشك

 تنفیذیة.الا كذا تبیان الوسائل التي تؤدي من خلالھا الإدارة وظیفتھو ممارستھا لصلاحیاتھا،

 الإداریة بیناتھا نشاطلتوزیع على أسالیب فنیة كسبیل  أیة دولة الإداري في یرتكز التنظیم     

اسي السی النظام ومھما كانفي الدولة. فالتنظیم الإداري  والھیئات الإداریةة مختلف الأجھز

 والاقتصادي السائد في الدولة یبنى على أجھزة وإدارات مركزیة وأخرى لامركزیة. 

 ھبیقصد  أو النظام المركزي La centralisation administrativeالمركزیة الإداریة ف 

میع جفي  واحدة تنفرد بالبث النھائي الإداریة في ید أجھزة مركزیة وجمع الوظیفةحصر   

ین الأسلوب صورت ویأخذ ھذا أو في أقالیمھا، العاصمةالإختصاصات عن طریق ممثلھا في 

ركزیة الم الأولى في التركیز الإداري الذي یقوم على جمع الوظائف الإداریة في أجھزة تتمثل

عن  عبءالیف لإداري الذي یقوم على تخفالثانیة تتمثل في عدم التركیز اأما الصورة  ،بالعاصمة

 الإدارة المركزیة. 

 توزیع ھا، و یقصد بLa Décentralisation administrativeاللامركزیة الإداریة أما 

بة الرقھا مستقلة ،مع خضوع محلیة وھیئات لامركزیةالوظیفة الإداریة بین الأجھزة المركزیة 

بھا  ي یقصدو الت، و یأخذ ھذا النظام صورتین: صورة اللامركزیة الإقلیمیة المركزیة الحكومة 

إدارة  وولة الد إقلیمإلى ھیئات لامركزیة محلیة سلطة تسیر جزء من  الإدارة المركزیة منحأن ت

 وشاریع و یقصد بھا منح بعض المو صورة اللامركزیة المرفقیة  .قھ و مصالحھ المحلیة مراف

  المرافق العامة الشخصیة المعنویة.
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خلال حصر الوظیفة  الدولة منوتماسك على وحدة أسلوب المركزیة الإداریة حافظ ی 

دارة الإبین  توزع الوظیفة الإداریةلامركزیة البینما أسلوب  المركزي،الإداریة على المستوى 

ن دد السكاعتزاید في  وإلى اتساع المجال الجغرافي عائد  ذلكووحدات إداریة محلیة  المركزیة

 مھام علىالمركزیة تجمیع الالإدارة فیستحیل على المواطنین،  احتیاجاتطبیعة  وتحولات في

 ضرورة إلى ترك المبادرة للھیئات المحلیة. المستوى الوطني، الذي یؤدي بال

و الجزائر على غرار الدول الأخرى تأخذ بنظام المركزیة و اللامركزیة، و یظھر ذلك من 

نصت على ان المجلس " المعدل و المتمم التي 1996من دستور  17خلال نص المادة 

 .1"لشؤون العمومیةیمثل قاعدة اللامركزیة و مكان مشاركة المواطنین في تسییر ا المنتخب

ما تجسده النصوص القانونیة المتعلقة بالتنظیم الإداري التي تبرز مظاھر النظام وھو 

  .اللامركزي

ذلك 1963دستور و لقد كرس تبنت الجزائر التنظیم اللامركزي الإقلیمي منذ الاستقلال، 

 اریة یتولى القانون تحدید مداھا إدأن الجمھوریة تتكون من مجموعات  "في نصھ 

 الاجتماعیةو  الاقتصادیةو تعتبر البلدیة المجموعة الإقلیمیة الإداریة ، اختصاصھاو

 .2 "القاعدیة

سییر نمط للتالدساتیر مؤكدة أن الدولة الجزائریة تنتھج أسلوب اللامركزیة ك كل توجاء 

 توىیة كمسوالولایة كجماعة قاعد وھما البلدیةللتقسیم الإقلیمي  واعتمدت مستویینالإداري، 

قة ما نصت علیھ الدساتیر التي عرفتھا الجزائر وضعت قوانین متعل وتماشیا مع، يثان

 .)ة قانون الولایة و قانون البلدی(  الإقلیمیةبالجماعات 

                                         

، 2016مارس  06مؤرخ في  ،01-16رقم  وي العض القانون المعدل و المتمم بموجب 1996دستور من 17المادة أنظر  -1

موجب ، الصادر ب1996عدل و المتمم لدستور الم2016مارس 07الصادرة في 14الدستوري، ج ر، عدد یتضمن التعدیل 
في  ة، الصادر76در، عد ح، 1996نص الدستور ، یتضمن إصدار07/12/1996مؤرخ في  438-96الرسوم الرئاسي رقم 

08/12/1996. 

 64من الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر، عدد  09أنظر المادة  - 2

 10/09/1963درة في الصا
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ة لتمیزھا عن الإدارة دارة المحلییمیة عدةّ تسمیات، منھا تسمیة الاتأخذ الجماعات الإقل 

 یم إقلیمن تقسعالمحلیة أو الإقلیمیة لكونھا عبارة عن منطقة ناتجة  وسمیت الجماعاتالمركزیة، 

، أین ة لھاذلك فھي جزء لا یتجزأ عن الدولة فھي تابع وبالرغم عندولة إلى وحدات جغرافیة، 

ة تلبی إشراكھا مع الدولة في وذلك قصدمنحت لھذه الجماعات المحلیة جملة من الصلاحیات 

 حاجیات المواطنین.

مظاھر  ي" بالاعتراف ببعضفقام المشرع الجزائري بحكم انتھاج "التنظیم اللامركز       

ھذه  دىاب احغیو ،والمالیةنذكر منھا الاستقلالیة الوظیفیة  الاستقلالیة للجماعات الإقلیمیة

كزي اللامر فالنظامأسلوب أقرب إلى عدم التركیز. ما یجعلھ من محتواه،  النظام یفرغالمظاھر 

  النظام.انعدمت ینعدم  ومقومات إذابنى على ركائز ی

 ركزیةوأسس اللاممقومات  تبیانولعل الإشكالیة التي یمكن طرحھا في ھذا الصدد تكمن في 

   ائري؟الجز تجسیدھا في النظام الإداري وما مدى

 لھدف من الدراسة:ا

ى لمستوعلى ا ومدى تطبیقھاللامركزي  كائز النظامورتھدف ھذه الدراسة إلى تبیان مقومات 

ى مد عن واللامركزیة والبحثالتنسیق الوظیفي بین السلطة المركزیة  وبیان كیفیة، المحلي

 وجود نظام لامركزي في الجزائر من حیث الممارسة العملیة.

 دوافع اختیار الموضوع: 

داري الإ واضیع المھمة في القانونمن الدوافع الذاتیة الرغبة في دراسة الموضوع فھو من م

اختصاصي كطالبة حقوق تخصص قانون  وھو ضمنفتندرج ضمن مواضیع التنظیم الإداري، 

 وافعمن الدوالكلیة.  وإثراء مكتبةعام معمق لذا أحاول تقدیم دراسة متواضعة في ھذا المجال 

لى مد عالمعت تنظیموتبیان الالموضوعیة الرغبة في التعرف على ركائز النظام اللامركزي، 

 يبحث فوالالھیئات المحلیة للدولة الجزائریة،  والتعرف علىالمستوى المحلي في الجزائر 

 لامركزي.استقلالیة ھذه الھیئات التي تمارس أعمالھا ضمن تنظیم 
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 المنھج المتبع:

الإجابة بح لنا المنھج الوصفي التحلیلي، فھو المنھج الذي یسم الدراسة علىھذه  في الاعتمادتم 

 ھذه الإشكالیة قسمنا الموضوع إلى فصلین. وللإجابة عن  عن الإشكالیة المطروحة.

 الفصل الأول: أسس اللامركزیة الإداریة.

 المبحث الأول: الاستقلالیة الھیكلیة للھیئات اللامركزیة.

 المبحث الثاني: استقلالیة الھیئات اللامركزیة من حیث ممارسة نشاطھا.

 اللامركزیة الإداریة في الجزائر.الفصل الثاني: تطبیقات 

 لامركزیة في الجزائر. والبلدیة كھیئاتالولایة  المبحث الأول:

 المبحث الثاني: نسبیة تكریس أسس اللامركزیة.



أسس اللامركزیة الإداریة                      الفصل الأول         
 

- 5 - 

 

  

 الفصل الأول

    أسس اللامركزیة الاداریة 

 

سییر تلیب یقوم نظام اللامركزیة الإداریة على توزیع الوظیفة الإداریة، فھي أسلوب من أسا

وزیع ساس تأعلى  وھیئات محلیة الإدارة المركزیة الإدارة ترمي إلى تقسیم العمل الإداري بین

 المركزیة. الإدارة على والضغطالعبء  خفیفت والاختصاصات بھدفالسلطات 

النظام الذي یقوم  «عرف الدكتور محمد صغیر بعلي اللامركزیة الإداریة على أنھا: 

على توزیع السلطات و الوظائف الإداریة بین الإدارة المركزیة (الحكومة) و ھیئات و وحدات 

خصیة معنویة إداریة أخرى أو مصلحیة مستقلة قانونا عن الإدارة المركزیة بمقتضى اكتسابھا ش

 . 1 »مع بقائھا خاضعة بقدر معین من الرقابة لتلك الإدارة

 ینصب علىمن أسالیب العمل الإداري  أن اللامركزیة أسلوب من خلال ھذا التعریف یتضح لنا

داریة ما بین ھیئات مركزیة متواجدة على مستوى العاصمة توزیع إختصاصات الوظیفة الإ

تقلة عن الإدارة المركزیة والتي تباشر اختصاصاتھا تحت او مجالس منتخبة مس وبین ھیئات

 2المركزیة.  ومراقبة الإدارةإشراف 

 والاختصاصات بینتنظیمي یقوم على توزیع السلطات بمعنى اخر ھي عبارة عن أسلوب 

سواء كانت محلیة أو مرفقیة معترف لھا بالشخصیة لامركزیة وھیئات المركزیة الإدارة 

 ورقابة السلطةمع ممارسة الاختصاصات الممنوحة لھا تحت إشراف  قلةوتكون مستالمعنویة 

 3الوصیة.

 

 

                                                             

 .48، 47، ص 2004بعلي محمد صغیر ، القانون الإداري، التنظیم الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، - 1
ادة الماستر في العلوم السیاسیة، حمدي خدیجة، بلحاج ھجیرة، التنظیم الإداري في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شھ - 2

 .88، ص2016/2017تخصص: تسیر وإدارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة مصطفى إسطنبولي معسكر،
مرابطي حمر، العلاقة بین الجھات المركزیة واللامركزیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ماستر، تخصص إدارة  - 3

 . 17،16ص، 2016 -2015والعلوم السیاسیة، جامعة الطاھر مولاي، سعیدة، سنة  الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق
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لمرفق او بمنحھا لھیئة محلیة إقلیمیة المعنویة سواء یتحقق النظام اللامركزي بمنح الشخصیة 

شخص عام جدید وھو شخص عام إلى ظھور  وھذا یؤدي ومیزانیة مستقلة ویزود بإدارةعام 

النظام على الجانب السیاسي والذي یتمثل في تمكین الجھاز المحلي  مرفقي. كما یرتكز ھذا

المنتخب من قبل الشعب على تسییر شؤون الإدارة المحلیة بنفسھ وھو ما یحقق مبدأ الدیمقراطیة 

و  أجھزة مركزیة و الجانب القانوني الذي یتجسد في توزیع الوظیفة الإداریة بین التشاركیة.

 .1ھیئات محلیة مستقلة 

 مبحثالون تم تقسیم الفصل الى مبحثین لیكالاستقلالیة في النظام اللامركزیة  وبالحدیث عن

ھذه  ستقلالیةإ ثانيالمبحث الثم  الإداریة اللامركزیة،الھیكلیة للھیئات  الاستقلالیةبعنوان  الأول

 الھیئات من حیث ممارستھا للوظیفة الإداریة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . 17،16مرابطي حمو، المرجع السابق ، ص  -1
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 المبحث الأول

 اللامركزیة ة الھیكلیة للھیئات الإداریةالاستقلالی

نظام الإدارة  وخصوصا فيتعد فكرة الاستقلالیة من مقومات النظام اللامركزي عموما،  

الأساسي الذي وجد من أجلھ النظام  وینعدم الھدفمقوم الاستقلالیة یغیب  المحلیة. فبغیاب

ان تتمتع  تسییر شؤونھا المحلیة  ممارسة ومن اللامركزي. و علیھ لكي تتمكن الھیئات المحلیة 

بقدر من الحریة یجب ضمان لھا الاستقلالیة العضویة من خلال الاعتراف لھا بالشخصیة 

  (المطلب الأول) 1.المعنویة 

لتحقیق الاستقلال العضوي لا یكفي أن تتمتع الجھات المحلیة بالشخصیة المعنویة و إنما  

یمیة بھیئات منتخبة تم اختیارھا من قبل المجتمع لتكون یجب أن تمثل ھذه الجھات المحلیة الإقل

  المطلب الثاني)( 2 رب منھ و أقدر على تحقیق مصالحھ.أق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

برازة وھیبة، استقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم،  - 1
 .109، ص 2017م السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلو

بركة أمین، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة والتبعیة، مذكرة ماستر تخصص جماعات محلیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد  - 2

 .32، ص 2004خیضر، بسكرة، 
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 المطلب الأول

 تمتع الھیئات المحلیة بالشخصیة المعنویة

اء متعددة من قبل فقھیعد موضوع الشخصیة المعنویة من المواضیع التي حظیت بدراسات 

مطلب ذا الھ وسنحاول فيأساسي لقیام نظام اللامركزي الإداریة  وتعد عنصراري، القانون الإد

 نیةالقانو وطبیعتھا الفرع الأول)(وأھمیتھا المعنویة عرض مختلف التعاریف المقدمة للشخصیة 

 (الفرع الثالث). عنھا من نتائج ما ترتب (الفرع الثاني)

 

 

 الفرع الأول

 الشخصیة المعنویة وأھمیتھا 

 وتحمل التزاماتتمتع الإنسان منذ ولادتھ بالشخصیة القانونیة التي تمكنھ من اكتساب حقوق ی  

إلا ان عجزه على  ان فقط،أن الشخصیة القانونیة تنسب للإنس المجتمع، فالأصلدوره في  لأداء

واستمرار ى دوام لا وحاجة المجتمعالنھوض بكافة متطلبات المجتمع لانتھاء شخصیتھ بالوفاة 

التي منحھا القانون الشخصیة أخرى  لأشخاص القانونیةكان لابد من منح الاھلیة  فقھ،مرا

  1المعنویة.

تبة ار المترالاثو (ثانیا)وطبیعتھا القانونیة  أولا)والتي ستنطرق الى بیان مفھومھا وأھمیتھا ( 

 (ثالثا)علیھا 

 عریف الشخصیة المعنویة: ت-أولا          

بالشخصیة المعنویة أین تعد ھذه  المحلیة عن الإدارة المركزیة ھو تمتعھا ما یمیز الإدارةان    

تم إغفال ركن الشخصیة المعنویة  الأخیرة نتیجة لابد منھا لقیام نظام لامركزي. فحین ما إذا

 .2یعني ان الإدارة المحلیة لزالت مرتبطة بالإدارة المركزیةفذلك 

                                                             

النشاط الإداري)، الطبعة الثانیة، دار -نظیم الإداريالقانون الإداري (الت،مریم عمارة بو علي سعید ، شریقي نسرین ،  - 1
 . 34ص ،2016،ربلقیس، الجزائ

 مجلة الدراساتبقشیش خدیجة، تیشوش فاطمة الزھراء، الجماعات المحلیة في الجزائر بین الاستقلالیة والتبعیة الإداریة،  - 2

 .384، ص 2016، الاغواط،03، العدد القانونیة والسیاسیة
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ر فقط على الشخص الطبیعي وحده، بحیث اقتضت یقتصالقانونیة لم یعد الاعتراف بالشخصیة 

، فھناك أشخاص قانونیة تتواجد القانونیة الضرورة أن یعترف القانون لغیر الإنسان بالشخصیة 

إلتزامات تسمى ھذه الشخصیات داخل دولة واحدة لھا صلاحیة في اكتساب حقوق و تحمل 

 .Personne moral 1 عنویة الم الأشخاص أوPersonnes Juridique بالأشخاص القانونیة 

في الأصل للشخص الطبیعي أو الآدمي، نظرا لقدراتھ على الإفصاح القانونیة الشخصیة تمنح 

عن إرادتھ في مباشرة تصرفات، إلا أن الضرورة فرضت الاعتراف لجماعات من الأفراد أو 

نظر إلیھا كیان مستقل بالشخصیة المعنویة، فیمجموعة من الأموال المرصودة بغرض معین ب

وتحمل قابلة لاكتساب حقوق  وبذلك فتصبحلو كانت شخص طبیعي  ویعاملھا كماالقانون 

 ففي  حالة ممارستھا  لنشاط إداري تتعلق الأمر  بشخص قانوني معنوي  معین إلتزامات.

فكرة الشخصیة المعنویة لأن الشخص الطبیعي الذي یمارس  والوسیلة التي تؤدي إلى ذلك ھي

لا یعمل لحسابھ بل یتصرف باسم شخص معنوي الذي یكتسب حقوق و یلتزم  نشاط إداري

 .2بواجبات

ات) جماعات، مؤسس (ھیئات، عنویة بصفة عامة في مجموعة أجھزةیتجسد مفھوم الشخصیة الم

 و  واكتساب حقوقممارسة تصرفات قانونیة  ویعطیھا حقالتي یرید المشرع ان یعترف بھا 

ذمة مالیة مستقلة، أما في المفھوم القانوني فھي مجموعة أشخاص و  تحمل إلتزامات، و إعطائھا

 .3أموال تھدف إلى تحقیق غرض معین  و یعترف لھا بالشخصیة القانونیة 

فلقد  لكون موضوع الشخصیة المعنویة موضوع ذا أھمیة بالغة في مجال القانون الإداري  

 لھا عدة تعاریف منھا:  قدمت

 من أجل موعة من الأشخاص أو الأموال تتحدمج «:على أنھا ر بعليالدكتور محمد صغیعرفھا 

 .4 » تحقیق غرض معین، و معترف لھا بالشخصیة المعنویة

 

                                                             

 ،1985دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتراكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ر انس قاسم،محمد جعف - 1
 .13ص

 . 131، 130ص  ،2006، القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة كنعان نواف  - 2
 .35ص  ، المرجع السابقشریقي نسرین ، عمارة مریم ،  ،سعیدبوعلي  - 3
 .141، ص 2007الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة ،عمار بوضیاف  - 4
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أشخاص أو أموال تتكاثف و تتعاون أو  مجموعة«: أنھا عمار بوضیاف وعرفھا الدكتور

 Personneترصد لتحقیق غرض و ھدف مشروع، بموجب اكتساب الشخصیة القانونیة 

uridiqueJ 1 . »و یقصد بالشخصیة المعنویة القدرة على اكتساب حقوق و تحمل إلتزامات 

مجموعة من  كل« :أنھاتعریف للشخصیة المعنویة  الأستاذ ناصر لبادفي نفس الصدد أضاف 

تستھدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة زمنیة او الأموال الأشخاص 

ن العناصر بحیث تكون ھذه المجموعة من الأشخاص مستقلة عمحددة لتحقیق غرض معین، 

أي أنھا تكون لھا أھلیة قانونیة لاكتساب الحقوق و تحمل  المالیة للشخص المعنوي ،

التزامات، بحیث لھذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعیة مشتركة مستقلة 

  2.» الذاتیة و الفردیة لأفراد المجموعةعن المصالح 

 نویةنتوصل من خلال ھذه التعاریف المختلفة إلى تحدید عناصر أو مكونات الشخصیة المع

 المتمثلة في: 

 موالالعنصر الأول: ھو وجود أشخاص أو أ -

 أو الھدف المشروع. وھو الغرض :العنصر الثاني

ساب ة اكتالمشرع بقدر اعترافالشخصیة القانونیة الناتجة عن  والمتمثل في :العنصر الثالث 

  .وتحمل التزامحق 

 لمعنویة. اأھمیة الشخصیة -ثانیا

 لإداري: نطاق عملیة التنظیم ا ي) ف2() وقانونیة 1(لفكرة الشخصیة المعنویة أھمیة فنیة 

تكمن الأھمیة الفنیة لفكرة الشخصیة المعنویة في مجال التنظیم الإداري الأھمیة الفنیة: -1    

 والوحدات التيیلة الفنیة الناجعة في عملیة تقسیم الأجھزة في اعتبار الشخصیة المعنویة الوس

الإداریة إقلیمیا  واختصاصات السلطةیتكون منھا النظام الإداري، ووسیلة لتوزیع مظاھر 

 3بینھما. وتحدید العلاقة، ومصلحیا

                                                             

 .25، المرجع السابق، ص ...محمد الصغیر القانون  بعلي، - 1

 .96، ص 2005، الجزائر ،، الطبعة الثالثة، لباد لنشر والتوزیعلقانون الإداري، التنظیم الإداريلباد ناصر ، ا - 2
قدید یاقوت، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، دراسة حالة ثلاثة بلدیات، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة - 3

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة ابي بكر بلقاید، 
 20ص، 2011-2010تلمسان،
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لفكرة الشخصیة المعنویة دور قانوني في تنظیم اعمال الوحدات و القانونیة: الأھمیة  -2   

و الوظائف الإداریة بواسطة اشخاص  بالأعمالسلطات الإداریة، اذ بواسطتھا یمكن القیام ال

مادیة و قانونیة باسم الدولة و لحسابھا و تعتبر ھذه الاعمال  بأعمالطبعیین ، فھم یقومون 

 1اعمال اشخاص إداریة بالرغم انھا أنجزت بواسطة اشخاص طبیعیة .

 

 

 

 

 الفرع الثاني 

 نونیة للشخصیة المعنویة  الطبیعة القا

    یاراتتظھرت لغیر الشخص الطبیعي اثار جدلا فقھیا این القانونیة الاعتراف بالشخصیة ان 

لذا سنعرض  المعنویة،الشخصیة  وجودوتیارات تؤید رافضة لفكرة الشخصیة المعنویة 

 خصیةالمشرع الجزائري من فكرة الش ونبین موقف (أولا)النظریات الشخصیة المعنویة 

  ).(ثانیاالمعنویة

 وجھة تعترف بوجود )،1: نجد فیھا جھة المنكرة (لشخصیة المعنویةنظریات ا -أولا    

 ).2(معنویة شخصیة 

 لنظریة المنكرة لوجود شخصیة معنویة: ا -1 

 یھ على رأسھم الفق لم تحظى فكرة الشخصیة المعنویة بالقبول لدى أنصار ھذه النظریة

 "Gaston geze،"" Leon Duguit " ،این أنكروا تماما وجود شخص غیر الانسان

ویرون انھ مجرد مفھوم میتافیزیقي. من زعماء ھذه النظریة "لیون دوجي "بعبارتھ الشھیرة 

 2یسبق ان تناولت الغذاء مع شخص اعتباري".  م"ل

 

 

 
                                                             

 .20المرجع السابق، صقدید یاقوت،  - 1
  36شریقي ،نسرین عمارة مریم ، المرجع السابق،ص بوعلي سعید ، - 2
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 ة:ت التالیھاالنظریات الى اتجا ھذه وتنقسم المعنویة:النظریات المؤیدة لفكرة الشخصیة  -2

 نظریة المجاز القانوني:    -أ/    

ان فكرة الشخصیة المعنویة   " SAVIGNYعلى رأسھم الألماني"  یرى أنصار ھذه النظریة

ما ھي الا مجاز وافتراض لیس لھا أي أساس من الواقع. لجا الیھا المشرع كحیلة قانونیة لتتمكن 

  1ھا أھلیة اكتساب حقوق وتحمل الالتزامات.الھیئات من تحقیق اغراضھا وأھدافھا، حتى تكون ل

  لاعتباري: انظریة الوجود الحقیقي للشخص  -ب/    

و على راسھم الفقیھ الألماني    فكرة الشخص الشخصیة المعنویة حسب انصار ھذه النظریة  ان

" GIERKE   " تعد حقیقة موجودة سابقة لا یقوم القانون الا بملاحظة وجودھا مثلھا مثل

تماع عدة افراد لتحقیق غرض معین ، ھذا الاجتماع یؤدي الى اج فأساسھا 2خصیة الطبیعیة .الش

نشأت إرادة مشتركة منفصلة عن إرادة المكونین لھ، و ھي أساس فكرة الشخصیة المعنویة حتى 

 3وان تدخلت الدولة فلا یعني انھا ھي التي انشات الشخص المعنوي . 

 ة:  نظریة الحقیقة التقنی -ج /   

             MICHOUDلا سیما الفرنسي ان الشخصیة المعنویة تمثل حقیقة حسب انصار ھذه النظریة 

لا ان ھذه الحقیقة لیست حقیقة عضویة ، فالمصالح الجماعیة و المجموعات لیس لھا نفس إ

ن تكون موضوعا للحق بأ و انھا تفرض فقط الاعتراف القانونيطبیعة الشخص المعنوي ، 

  4انھا تھدف الى مصلحة و المصلحة حق یحمیھ القانون. مادام

 

 

 

 

 

                                                             

 .36مریم المرجع السابق، ص بوعلي سعید، شریقي نسرین، عمارة، - 1

الماجستیر في القانون العام،  تسمبال رمضان، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر: وھم ام حقیقة، مذكرة لنیل شھادة - 2
 .18. ص2009كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

 .37صبوعلي سعید، شریقي نسرین، عمارة مریم، الرجع السابق،  - 3
 18تسمبال رمضان، المرجع السابق،- 4
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  موقف المشرع الجزائري:  -ثانیا 

ك دد ذلفح قانوي. أثرلما لھا من  ظریة الشخص الاعتباريتبنى المشرع الجزائري صراحة ن  

 الأشخاص الاعتباریة ھي:   :49صراحة بموجب القانون المدني في المادة 

  البلدیة. یة،الولاالدولة، -      

 لمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري. ا-     

  ریة.والتجاالشركات المدنیة  -     

 . والمؤسساتالجمعیات  -    

 الوقف.  -    

 1من الأشخاص والأموال یمنحھا القانون شخصیة قانونیة.كل مجموعة  -   

 

 

 

 الثالث  الفرع

 المعنویةالنتائج المترتبة عن الاعتراف بالشخصیة 

على الإدارة اللامركزیة مجموعة من الآثار بواسطتھا تمنح الشخصیة المعنویة  إضفاءیترتب 

للھیئات الإقلیمیة الوجود القانوني، كما تمكن الأجھزة الإداریة من أداء عملھا في حدود 

 .2قدر من الاستقلال و الفعالیة في مواجھة السلطة المركزیة  التخصص الإقلیمي لتحقیق

 ادة انھ:من القانون المدني في نصھا إلى مجموعة من الآثار أین نصت الم 50شارت المادة أ

 ك فيوذلالشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منھا ملازما بصفة الإنسان  یتمتع«

 حدود التي یقررھا القانون، یكون لھا خصوصا: 

 ذمة مالیة. -

 القانون.و التي یقررھا أأھلیة في الحدود یعینھا عقد إنشائھا  -

 إدارتھا.الذي یوجد فیھ مركز  وھو المكان موطن -

                                                             

، الصادرة في 78ج ر، عدد  المتضمن القانون المدني،26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم من  49انظر المادة  - 1
 ، المعدل والمتمم30/09/1975

 .31المرجع السابق، ص  بركة أمین، - 2
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ي فیعتبر مركزھا  في الجزائر ولھا نشاطمركزھا الرئیسي في الخارج  التي یكونالشركات  -

 الجزائر.نظر القانون الداخلي في 

 نائب یعبر عن إرادتھا. -

 .1 »التقاضي.حق  -

م تشیر إلیھا من القانون المدني ھناك أثار ل نص المادة  المذكورة في إلى جانب ھذه الآثار

لمترتبة ا تائجوتحمل النالقرارات نھائیة  وسلطة اتخاذالإداري، التعاقد  وھي الاستقلالالمادة 

 .عنھ

 لإداريالال فیترتب على الاعتراف بالشخصیة المعنویة جملة من النتائج التي تتمثل في الاستق

 و،)بعا(راعاقدوالتالتقاضي  ،)(ثالثاالاھلیة  (ثانیا)،عنھ ونائب یعبرطن المو، )أولا(والمالي 

 (خامسا)سلطة اتخاذ قرارات نھائیة و تحمل نتائج المترتبة عن ذلك

 :والماليالاستقلال الإداري  -أولا

عني الذي ی ة للھیئات المحلیة یترتب علیھا استقلال اداريان الاعتراف بالشخصیة المعنوی   

لال الاستقجانب ذلك ب والتمتع الى القرارات،لاتخاذ  تتمتع بالسلطات الضروریة أجھزة انشاء

 مالي.ال

 الاستقلال الإداري: -

إنشاء أجھزة  ویقصد بھامعینة  بالشخصیة المعنویة لھیئة الاعترافتنتج عن  یعتبر میزة ھامة   

المتعلقة  قرر كل الإجراءاتلاتخاذ القرار بكل استقلالیة و ت سلطات الضروریةتتمتع بكل ال

 .2و تتحمل مسؤولیة أعمالھا بنشاطاتھا

 

 

 

 

 

                                                             

 السالف الذكر القانون المدني،  نالمتضم ،75-58 الأمر رقممن  50المادة انظر   - 1
ماستر في القانون العامـ بویندور مریم، مدى وجود نظام إداري لامركزي في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ال بلعبید لیلى، - 2

 .16، ص2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة  تخصص القانون العام الداخلي،
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 :الماليالاستقلال -

 .1یقصد بھا أن الھیئة المعترف لھا بالشخصیة المعنویة تتمتع بذمة مالیة مستقلة عن الدولة       

ختصاصات الا أداءبتوفیر موارد مالیة خاصة تمكن الھیئة المعترف لھا بالشخصیة المعنویة من 

2الموكلة لھا و اشباع حاجیات مواطنیھا .

 عنھ: ونائب یعبرالموطن  -ثانیا

 عنھ یعبر بونائ موطن ینتج عن الاعتراف بالشخصیة المعنویة للشخص الاعتباري 

  الموطن: -

تصاص خاصة فیما یخص تحدید الاخ ولھ أھمیةیقصد بھ مكان تواجد مركز إدارتھا،        

 ممارسة حق التقاضي أمام الجھات القضائیة.القضائي ل

 :نائب یعبر عنھ  -

الشخص المعنوي لا یمكن رؤیتھ بالعین المجردة فلیس لھ وجود مادي ملموس لذا وجب        

3.أن یمثل بواسطة شخص طبیعي یتحدث باسمھ و یبرم عقود و یتقاضى باسمھ

 :الأھلیة –ثالثا 

ونیة في حدود ما نص علیھ القانون، یمكنھ من اكتساب یتمتع الشخص المعنوي بأھلیة القان

. و یترتب عن ھذه الأھلیة قدرة الشخص المعنوي على ممارسة كافة وتحمل التزاماتحقوق 

 .4 التصرفات التي تدخل ضمن میدان نشاطھ و تخصصھ من إبرام صفقات و عقود

 :والتعاقدالتقاضي  -رابعا

التقاضيحق وق منھا الاعتباري حق صالمعنویة لشخیكسب الاعتراف بالشخصیة 

 والتعاقد

 

 

 

                                                             

 .152، المرجع السابق، ص ...بوضیاف عمار، الوجیز في  - 1

 كنوش نجیة، مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في - 2
 .10،صالحقوق، فرع قانون عام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

 153صالسابق،  ع...، المرجبوضیاف عمار، الوجیز في  - 3
 .92برازة وھیبة، المرجع السابق، ص  - 4
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  التقاضي: /

یمكن للھیئة المحلیة ان تقاضي دولة أو ھیئات عامة أخرى أمام القضاء و لھا الحق في رفع 

أفراد و  دعوى بإلغاء قرارات صادرة عن السلطة المركزیة، كما یمكن أن ترفع دعاوي على

یكون لھذه الأطراف حق رفع دعاوي علیھا متى توفرت  ھیئات خاصة، و في نفس الوقت

 .1شروط رفع الدعوى 

  التعاقد: /

تتولى الھیئة المحلیة عملیة إبرام العقود بواسطة ممثل قانوني لھا، بحیث یكون لھ القدرة  

 .2القانونیة على التعاقد سواء مع الدولة أو أي شخص آخر عام أو خاص أو أي شخص طبیعي 

 ذلك:المترتبة عن  وتحمل نتائجة اتخاذ قرارات نھائیة سلط -خامسا

تقید من السلطة  للھیئة المحلیة صلاحیة أو حق اتخاذ قرارات في إطار اختصاصھا، دون

  .   3تحمل وحدھا المسؤولیة الناتجة عن اتخاذھا لھذه القراراتالأعلى منھا، و ت

إمكانیة عدم المبادرة وخلال حریة  یظھر تمتع الإدارة المحلیة بصلاحیة اتخاذ القرارات من

فیقصد بحریة المبادرة أن الھیئة المحلیة تقوم  تعدیل ھذه القرارات من السلطة المركزیة.

بمزاولة نشاطاتھا بمحضي إرادتھا، دون أن یكون ھناك تدخل من السلطة المركزیة. أما بالنسبة 

ا نقول أن ھذه الأخیرة تقوم باتخاذ لعدم تعدیل القرارات الصادرة عن الإدارة اللامركزیة، فھن

القرارات التي تراھا مناسبة دون قیام السلطة المركزیة بتعدیل و لو كانت ھذه القرارات ضمن 

توافق أو ترفض دون إجراء لطة المركزیة فما علیھا إلا أن الأعمال التي تستلزم مصادقة الس

 .4تعدیل علیھا أو استبدال 

 مصادق ھذه الأعمال ولو كانتیع الأعمال التي قامت بھا حتى المحلیة عن جمالھیئات  تسأل

 محلیة یئة الفتتحمل الھلاعتبارھا مستقلة في اتخاذ قراراتھا  المركزیة،علیھا من طرف السلطة 

 

 

                                                             

 .14 قاسم، دیمقراطیة الإدارة ....، المرجع السابق، ص انسجعفر محمد  - 1
 .17بلعبید لیلى، بویندور مریم، المرجع السابق، ص  - 2
 .15السابق، ص  عالمرج دیمقراطیة ...، قاسم،س أنمحمد جعفر  - 3
 .18ص  السابق،بلعبید لیلى، بویندور مریم، المرجع  - 4
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موظفیھا، وعلى  الضارة التي ارتكبت من قبلھا أو من قبل احدكامل المسؤولیة عن الأفعال 

ضرر من قرارات الھیئات المحلیة رفع دعوى علیھا لجبر  المتضررة التي أصابھا الأشخاص

 .1الضرر عن طریق دعوى تعویض

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 وجود ھیئات منتخبة تسیر الھیئات المحلیة

الحاجات الخاصة لكل شباع لفكرة اللامركزیة في أنھا تعھد ایكمن المضمون الحقیقي        

إن كانت خاضعة  تقلة في عملھا عن الدولة. وتكون مسنطقة إلى ھیئة تختار من سكانھا م

 2 لإشرافھا و رقابتھا، و بذلك تضمن تحقیق الدیمقراطیة.

اشباع حاجیاتھم بأنفسھم. و إذا كان من  الإقلیمفي ان یعھد لأبناء  جوھر الإدارة المحلیةیكمن     

لنیابة عنھم بصفة ان ینتخبوا من یقوم بذلك با، فیتعین علیھم المھمة مباشرةعلیھم  المستحیل

مباشرة .و من ثم  فالانتخاب ھو الطریقة التي یتم بواسطتھا تكوین مجالس تعبر عن إرادة 

 .3الشخص المعنوي 

الھیئات التي تدیر الشؤون المحلیة  نتعرض إلى مبدأ أو عنصر الانتخاب كوسیلة لاختیار 

  )لثاني(الفرع انتخاب. بالإضافة إلى إبراز موقف المشرع الجزائري من الا(الفرع الأول) 

 

 

 

 

 

                                                             

 .15، 14المرجع السابق، ص ...، محمد جعفر انس قاسم، دیمقراطیة  - 1
 .19، ص 1988أسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  محمد جعفر أنس قاسم، - 2
 .80، 79، ص 1995سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة،  - 3
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 الفرع الأول

 عنصر الانتخاب

باعتبار ان الانتخاب  یجب ان یمثل الشخص المعنوي أو القانوني بمجلس محلي منتخب،  

فھو یعد الوسیلة الوحیدة لتطبیق الدیمقراطیة على  .1الوسائل التي تحقق الاستقلال المحلي  من 

 .2ابع تمثیلي الصعید المحلي و تكوین ھیئات ذات ط

یتحقق استقلال الھیئات اللامركزیة عن السلطة المركزیة في نظر الفقھ بضرورة اختیار 

أعضاء الھیئات عن طریق الانتخاب، فھو یعد شرط ضروري لوجود نظام لامركزي، یتم عن 

ویتحقق یشترط أن تكون ھذه الھیئات من البیئة المحلیة  .3محلیة طریقھ تكوین مجالس أو ھیئات

 وأعرف بمتطلباتھمبشعورھا بالانتماء إلى المجتمع المحلي، لأنھا بذلك تكون أقرب للسكان  ذلك

السؤال المطروح ھل یكفي الانتماء  المصالح.على تحقیق ھذه  ومصالحھم وتكون الأقدر

 الاستقلال؟المسؤولة من البیئة المحلیة لتحقیق  واختیار الھیئات

قط من البیئة المحلیة لكن یكون بواسطة أبناء البیئة المحلیة من لیس ف إن الاختیارنقول          

بالإجابة عن ھذا السؤال نجد أنفسنا أمام سؤال آخر حول كیفیة  المحلي.طرف مواطني المجتمع 

أو عن طریق المحلیین ھل یتم عن طریق الانتخاب من قبل مواطنین  اختیار المجالس المحلیة،

 .4زیة التعیین بواسطة السلطة المرك

في ھذا الصدد ثار جدال فقھي حول عنصر الانتخاب، أین انقسم الفقھ إلى جانبین متناقضین،    

5 (ثانیا). التعیین ویدعو إلى والثاني یعارض(أولا)  یؤید عنصر الانتخاب أحدھما

 

                                                             

 .17السابق، ص  عالمرج ...،محمد جعفر أنس قاسم، دیمقراطیة  - 1
 .152، ص2003دار وائل للنشر، الأردن، سنة  الإداري،ار الشنطاوي، الوجیز في القانون خط - 2
 .145، ص 2006دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الإداري،ھاني علي الطھراوي، القانون   - 3
ون، فرع: الدولة والمؤسسات القان يصالحي عبد الناصر، الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة والتبعیة، مذكرة ماجستیر ف - 4

 .33 ص، 2009/2010، 1العمومیة، كلیة الحقوق، الجزائر
 .17بلعبید لیلى، بویندور مریم، المرجع السابق، ص  - 5



أسس اللامركزیة الإداریة                      الفصل الأول         
 

- 19 - 

 

 الاتجاه المؤید لعنصر الانتخاب:  -أولا

أن الانتخاب ھو   )،من بینھم ( یرى أنصار ھذا الاتجاه 

عھد لأبناء جوھر الإدارة المحلیة ھو أن ت الوسیلة الأساسیة لتكوین المجالس المحلیة، و ذلك أن

الوحدة الإداریة بإشباع حاجاتھم بأنفسھم فلا یكفي الاعتراف بوجود مصالح محلیة متمیزة 

جمیع مر و باستحالة قیام معترف لھا بالشخصیة، بل یجب أن تسیر ھذه المصالح ممن یھمھم الأ

أبناء إقلیم بمباشرة ھذه المھمة یتعین علیھم أن یقوموا بانتخاب ممثل لھم یقوم بمھمة نیابة 

أن یعھد إلى أبناء الوحدة الإداریة  «الدكتور سلیمان الطماوي بقولھ:. و ھذا ما ذھب إلیھ 1عنھم

ى جمیع أبناء الإقلیم أو البلدة أن إشباع حاجاتھم المحلیة بأنفسھم و إذا كان من المستحیل عل

 . 2»یقوموا بھذه المھمة مباشرة بأنفسھم فإن من المتعین أن یقوم بذلك من ینتخبونھ نیابة عنھم 

لعنصر الانتخاب كأساس من أسس استقلالیة الھیئات المحلیة تأییدھم  أنصار ھذا الاتجاهدعم 

 .3ةمن الحجج منھا قانونیة، إداریة و سیاسیمجموعة على 

 الحجج القانونیة:  -

إن الانتخاب شرط أساسي لتحقیق الاستقلال لكونھ یساعد على الخروج عن العمل بآلیات 

الوظیف العمومي الذي یقوم على التعیین و كذا یساعد على الخروج من متطلبات الوظیفة 

ام رئاسي العامة المتمثلة في الولاء للدولة و الخضوع للسلطة المركزیة و العمل في ظل نظ

 .4متشدد

 الحجج الإداریة: -

لب ان یتولى الوظیفة الإداریة، فیتط توزیع  باعتبار اللامركزیة الإداریة أسلوب یقوم على

أصحاب المصلحة من سكان الإقلیم لكونھم أدرى بمتطلباتھم بحكم تسییر ھیئاتھا ممثلو 

لمصالح المحلیة ھذا من جھة ، معایشتھم للشؤون الیومیة، فبذلك ھم أقدر من غیرھم على تفھم ا

                                                             

للامركزیة الإداریة أم إمتداد للإدارة المركزیة،  سطاجین فوزیة، یعقوبي طاوس، الجماعات المحلیة في الجزائر: تكری - 1
الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص الھیئات الإقلیمیة والجماعات المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة  مذكرة لنیل شھادة

 .19، ص2016عبد الرحمان میرة، بجایة،
 . 79سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  - 2
العدد  ،معارف مجلةمستلزماتھا، ، و بیان ، معاییرھاالمحلیة، مدلولھاالجماعات  استقلالیة كمال، دعاس عادل،بوعمران  - 3

 .29ص، 2010، الثامن، البویرة
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عن تسییرھم تنعكس علیھم، فإن  من جھة أخرى لكونھم لھم مصالح مباشرة و ان نتائج المترتبة

تم تعیین أعضاء من سكان الإقلیم فولائھم تبقى دائما للسلطة المركزیة حتى و إن كان على 

حافر  خاب فھو یخلقب الانترؤساءھم، على عكس أسلو إرضاءحساب الإقلیم فلا یھمھم سوى 

  1مساعدات و المساھمة في التنمیة المحلیة . دیملتق

 الحجج السیاسیة: -

بعد نجاح الدیمقراطیة السیاسیة، أصبحت الشعوب تطمح و تتطلع إلى تجریبھا في الساحات 

الإداریة لاكتمال صورة الدیمقراطیة، فالانتخاب یعد ركن مشترك بین الدیمقراطیة السیاسیة و 

 .2اریة الإد

 المعارض لمبدأ الانتخاب: الاتجاه -ثانیا

الانتخاب على أساس أنھ تشویھ عیوب في التنفیذ من الناحیة الشكلیة  انتقد أسلوب ھناك من

أو من الجانب  .والمحاباة التي لا تخلو منھا أي عملیة انتخابیة والإجراءات كالتزویر

یر قادرة و غیر صالحة لإدارة المصالح فوز عناصر غوضوعي و ھو الجانب الأھم أین قد تالم

 .3المحلیة 

أن أسلوب  ،من بیھم  یرى أنصار ھذا الاتجاه  

 ماعاتالنظام اللامركزي، فلیس لھ أي أثر على استقلالیة الجالانتخاب لیس شرطا لقیام 

ذه ھا ھیلة التي تحقق بالمحلیة، فتتمتع ھذه الجماعات بالاستقلالیة بغض النظر عن الوس

 الاستقلالیة من الناحیة القانونیة 

المتعلقة بضعف  وأبرزھا تلكیترتب عن الأخذ بمبدأ الانتخاب السلبیة التي  ونظرا للنتائج  

على ممارسة المھام الموكلة لھم، فعادة ما یمیل المنتخبین المحلیین  وعدم قدرتھمتكوین المنتخبین 

ففي نظرھم ھي  الانتخابیةللمھمة  والفھم الخطأفوزھم في الانتخابات  في إلى محاباة من ساھموا

سلبا على حسن أداء الخدمات. لذا  وھذا ینعكسوسیلة للوصول إلى مراكز تقدیم خدمات للمقربین 

                                                             

 .22-21ص  السابق، عتسمبال رمضان، المرج- 1
 .30ص السابق،المرجع  كمال، عادل، دعاس بوعمران - 2

 .21، ص 1981الجزائر، الجامعیة،صدوق عمر، دروس في الھیئات المحلیة المقارنة، دیوان المطبوعات  - 3
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یدعو أنصار ھذا الاتجاه إلى ضرورة تفعیل استقلالیة الجماعات المحلیة بالعمل على تعیین 

 .1 .مانتخابھ أعضائھا لا

    الحجج القانونیة: -

فھم یتمتعون  ورغم ذلكالقضاة، فھم معینین  ومثال ذلكالاستقلالیة یھدرإن التعیین لا

بالاستقلالیة. بالإضافة إلى أن التعیین یضمن حمایة مبدأ المشروعیة. فمادام یمكن تحقیق 

.2نظام اللامركزي استقلال الوحدات الإداریة بوسائل أخرى فإن الانتخاب لیس شرط لتحقیق ال

الإداریة:الحجج  -

إن الأخذ بمبدأ الانتخاب یترتب علیھ نتائج سلبیة بالنسبة للواقع العملي إذ من الممكن ان یأتي 

بأشخاص غیر صالحین لإدارة المجالس و لا خبرة لھم بالوظیفة الإداریة، على عكس التعیین 

 .3الذي یشترط فیھ كفاءة إداریة لازمة

 سیاسیة:الحجج ال -

لطبیعة اللامركزیة من قبل المنتخبین الذین قد تحركھم الجھات السیاسیة  قد یؤدي الفھم الخاطئ

المختلفة إلى تحویلھا إلى لامركزیة سیاسیة، و ھذا قد یؤدي تشویھ الدیمقراطیة التي تسعى 

لھیئات في الدولة إلى تحقیقھا، باعتبار أن المنتخبین یشاركون الدولة بموجب إدارتھم لتلك ا

 .4وسائل القانون العام 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .22ص  السابق،تسمبال رمضان، المرجع  - 1

 .31ص السابق،عادل بوعمران، كمال دعاس، المرجع  - 2

 .23تسمبال رمضان، المرجع السابق، ص  - 3
 .31عادل بوعمران، كمال دعاس، المرجع السابق، ص - 4
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 الفرع الثاني

 موقف المشرع الجزائري

،و تبنى المشرع الجزائري مبدأ الانتخاب الكامل لھیئة المداولة على المستوى المحلي 

 . 1(ثانیا) ، و النصوص المتعلقة بالانتخابات)أولا( یظھر ذلك في نصوص الجماعات المحلیة

  :خاب في نصوص الجماعات المحلیةنتمبدأ الا -أولا 

الانتخاب في مادتھ الثانیة التي تنص على  -كرس قانون البلدیة الأول المتمثل في الأمر 

للبلدیة اسم و مركز و یدیرھا مجلس منتخب ھو المجلس الشعبي البلدي المكون من  «:أنھا

یدیر البلدیة  «:تنص على انھ  " في مادتھ الثالثة التي-و جاء القانون " .2»بلدیین  نواب

 ان المشرع مؤكدة على .3 »مجلس منتخب و ھو المجلس الشعبي البلدي و ھیئة تنفیذیة

 مبدأ الانتخاب فیما یخص المجالس المحلیة.الجزائري اخذ ب

" المتضمن قانون البلدیة الجدید، جاء بصیاغة جدیدة -"  الأخیرفیما یخص القانون 

 أوء " أین قام بالاستغنا-القانون " " فيو المادة " -مر " في الأللمواد "

المستخدمة،  الكلمة  حذف عبارة مجلس و إعادة صیاغة المادة بشكل غامض و تفھم بالتمعن في

البلدیة ھي القاعدة الإقلیمیة للامركزیة، و  «:"أن-من القانون " فلقد نصت المادة 

 .4 »تشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیةمكان لممارسة المواطنة و 

 

                                                             

الماجستیر في القانون العام، فرع الأقالیم، مذكرة مقدمة لنیل شھادة  ةالوصایة ودورھا في دینامیكی عمیور ابتسام، نظام - 1
 .40ص، 2012/2013، 1الإدارة العامة والقانون وتسییر الأقالیم، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

 ي، الصادرة ف06قانون البلدیة، ج ر، عدد  ن، یتضم18/01/1967، مؤرخ في 24-67لأمر رقم من ا 02انظر المادة  - 2
الصادرة في  27، ج ر، عدد 07/1981/ 4مؤرخ في  09-81رقم  ومتمم بموجب قانون ل، معد18/01/1967
 ، (ملغى).07/07/1981
الصادرة في  15ج ر، عدد ، المتضمن قانون البلدیة،07/04/1990في  خ، المؤر08-90رقم  من القانون 03 ةانظر الماد  - 3

 07/2005/ 19في  ، صادرة35، ج ر، عدد 07/2005/ 18مؤرخ في  03-05معدل ومتمم بموجب أمر رقم 11/04/1990
 (ملغى).

 .03/07/2011، الصادرة في 37عدد  ، یتعلق بالبلدیة ج ر،06/2011/ 22في  خ، مؤر10-11القانون رقم انظر  - 4
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مة عوض المشرع الجزائري عبارة مجلس منتخب الواردة في القوانین السالفة الذكر بكل

حامل  " التي تشیر بمفھومھا السیاسي إلى الحقوق التي یتمتع بھا Citoyenneté"مواطنة"

حق ة "اسیضمن الحقوق السی الانتخاب یندرجوعلیھ،  والواجبات المفروضة الجنسیة الجزائریة

 نة.التصویت" لممارسة المواط

یتولى  «: في مادتھ الثالثة أنھ "-الأمر "نفس الشيء بالنسبة للولایة، فقد نص  

إدارة الولایة مجلس شعبي منتخب بطریق الاقتراع العام، و ھیئة تنفیذیة تعین من قبل 

 لمبدأ الانتخاب. ایعد تأیید ھذا . 1»الحكومة و یدیرھا الوالي 

حیث  السالف الذكر  -الأمر من  یؤكد مضمون المادة "-القانون "و جاء 

ب یسمى المجلس للولایة مجلس منتخ «:على أن  "-القانون "من  نصت المادة 

  . 2»ھو ھیئة المداولة في الولایة ، والشعبي الولائي

 :منھ تنص ھیئة الولایة ،فلقد جاءت المادة فعول و الذي ینظم قانون الساري المفیما یخص ال

ان للولایة مجلس منتخب عن طریق الاقتراع العام و یدعى المجلس الشعبي الولائي و ھو "

 3."ھیئة مداولة في الولایة

ان  یظھر جلیا) لبلدیةا -الولایة من خلال عرض مختلف القوانین المنظمة للھیئات المحلیة (

 المحلیة.تكوین المجالس  الوسیلة التي یتم بھااب یعد الانتخ

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، 23/05/1969، الصادرة في 44ج ر، عدد ، یتضمن قانون الولایة،05/1969/ 22مؤرخ في  ،38-69رقم  الأمرانظر  - 1
 (ملغى).02/1981/ 17في  ، الصادرة07، ج ر، عدد 02/1981/ 14، مؤرخ في 02-81رقم معدل ومتمم بموجب قانون

 1990//11/04الصادرة في  15ر،  بالولایة، ج، یتعلق 07/04/1990في  مؤرخ 09-90رقم القانونمن  03انظر المادة   - 2
 (ملغى).  19/07/2005في  ، صادرة35 ر، عددج  18/07/2055مؤرخ في  03-05الامر رقم  ومتمم بموجبمعدل 

 .29/02/2012في  ، صادرة12عدد ر، بالولایة، جیتعلق  ،21/02/2012مؤرخ في  07-12من القانون  12انظر المادة - 3
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 مبدأ الانتخاب في قوانین الانتخابات: -ثانیا

و قبل ھذا التاریخ فإن   ،سنة عرفت الجزائر في الأحادیة الحزبیة أول قانون انتخابات 

ر نظام دخلت الجزائ .بعد أحداث أكتوبر 1الجزائر لم تعرف أي قوانین انتخابات 

أین قام المشرع  بسن قوانین تتعلق  التعددیة، و صاحب ذلك صدور دستور 

ركن أساسي لضمان استقلالیة المجالس المحلیة عن السلطة  هبالانتخابات، حیث اعتبر

الانتخابات بعد اعتماد التعددیة، و الذي المتضمن قانون  -فأصدر قانون رقم ركزیة.الم

 .2في المجالس المحلیةكرس مبدأ الانتخاب 

 -القانون العضوي رقم إلى تعدیلات إلى حین صدور  -القانون تعرض  

ینتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي و الولائي لمدة  «:على انھ  الذي ینص في مادتھ 

 .3 »خمس سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة

ینتخب «على ان:  في مادتھ لمبدأ الانتخاب كریسھ ت -القانون العضوي رقم أكد 

على  مدتھا خمس سنوات بطریقة الاقتراع النسبي والولائي لعھدةالمجلس الشعبي البلدي 

 القائمة.

) التي تسبق انقضاء العھدة الجاریة غیر ان تجر الانتخابات في ظرف الأشھر الثلاثة (

و ودابیر المنصوص علیھا في المواد العھدة الجاریة تمدد تلقائیا في حالة تطبیق الت

 .4 »من الدستور  

 

 

 

                                                             

 .56تسمبال رمضان، المرجع السابق، ص -1

 .27صالسابق،  علیلى، بویندور مریم، المرجبلعید   - 2

في  ة، الصادر32، تتضمن قانون الانتخابات ج ر، عدد 07/08/1989، المؤرخ في 13-89القانون رقمانظر    - 3

 معدل ومتمم..07/08/1989

، 50، عددیتعلق بنظام الانتخابات، ج ر 08/2016/ 25مؤرخ في 10-16العضوي رقم  من القانون 65انظر المادة   - 4

عدد  ر،، ج 14/09/2019، مؤرخ في 08-19قانون عضوي رقم والمتمم بموجب، المعدل 20/08/2016الصادرة في 

 .15/09/2019، الصادرة في 55
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 المبحث الثاني

 استقلالیة الھیئات اللامركزیة من حیث ممارسة النشاط

الجماعات المحلیة، فلا یكفي تقسیم إقلیم استقلالیة في تحقیق  تكمن غایة اللامركزیة 

المعنویة ووجود مجالس منتخبة تسیر ھذه بالشخصیة  والاعتراف لھاالدولة إلى وحدات محلیة 

الھیئات. و إنما یجب ان تتمتع ھذه الھیئات بالاستقلالیة في ممارسة النشاط أو الوظیفة الإداریة 

و منحھا  (المطلب الأول)عن السلطة المركزیة، وذلك بالاعتراف لھا باختصاصات محلیة 

الاختصاصات و تلبیة حاجات الوحدات یسمح لھا بممارسة ھذه  (المطلب الثاني)استقلال مالي 

 (المطلب الثالث)  . 1المحلیة، و إبقاء مجال تدخل السلطة المركزیة في الشؤون المحلیة محدودا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .25تسمبال رمضان، المرجع السابق، ص  - 1



أسس اللامركزیة الإداریة                      الفصل الأول         
 

- 26 - 

 

 

 المطلب الأول

 الاختصاصات المحلیة

سییر وتة یستند منح السلطات المركزیة جزء من إقلیم الدولة جانبا من اختصاصاتھا في إدار

تسییر واشرة إلى فكرة الدیمقراطیة التي تقضي بمنح سكان الإقلیم المحلي الحق في مب المصالح

یم أقالب وحاجیات خاصةبأنفسھم. لذا یقضي النظام اللامركزي أن یكون ھناك مصالح  شؤونھم

مرافق  ھناك ذلك وإلى جانب الأقالیم بأنفسھم،سن ترك أمر إشباعھا إلى أبناء محلیة التي یستح

 وتسییرھاح وطنیة على مستوى الدولة تتولى السلطة المركزیة إدارتھا تمثل مصال

 فرعال( والوطنیةلابد من التطرق للفرق الموجود بین المصالح المحلیة  وللإلمام بالموضوع

ن عتمیزة مصالح محلیة م وھو وجودقیام اللامركزیة الإداریة  رالتعرض لعنص ومن ثم الأول)

 ).اني(الفرع الث الوطنیةالمصالح 

 

 

 

 الأول الفرع 

 التمییز بین المصالح المحلیة والمصالح الوطنیة

ناك ھأیھ رحاول الدكتور جعفر قاسم التمییز بین المصالح المحلیة والمصالح الوطنیة، فحسب 

 مصالح وحاجیات خاصة لبعض المناطق الجھویة یحسن ان یترك أمر إشباعھا لأبناء كل

ة دول رافق تظل قومیة على المستوى الدولة وداخل حدودمنطقة. ولجانب ذلك ھناك بعض الم

جھتھ موا واحدة تظھر نوعان من المسائل: الاولى یوجد في كل مكان من أجزاء الوطن لا یمكن

 لىعیظھر إلى  والآخر لاإلا على مستوى جماعي، وھو ما یطلق علیھ بالمصالح القومیة. 

رة إلا عدد محدود من الأشخاص و ھو ما مستوى جزء محدد من إقلیم الدولة و لا یھم مباش

 . 1یسمى بالمصالح المحلیة 

                                                             

 .19السابق ص  عانس قاسم، أسس...، المرج محمد جعفر  - 1
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واجھ الفقھ صعوبة في إیجاد معیار فاصل بین المھام الوطنیة و المحلیة، فقیل أنھ متى  

ل كن و اتصل المھام بإقلیم واحد نكون أمام شؤون محلیة و متى كانت تخص مجموع المواطنی

ي ط الإدارلنشاانجد مجموعة من الفقھاء قاموا بالتمییز بین  إقلیم الدولة فھي شؤون وطنیة، لذا

ثم  الدولة، ن فيللدولة المتعلق بالمرافق العامة القومیة و التي یعود نفعھا على جمیع المواطنی

 أكثر من عینةمالنشاط المتعلق بالمرافق ذات الطابع المحلي التي یعود نفعھا على مواطنین جھة 

 غیرھم 

 تعتبر انھ منفھناك نوعین من المرافق القومیة و المحلیة ف  ) (برتملي لفقھاءاحسب اراء احد 

واعد ن القأن تكو مسائل الصحة العامة و لكن ھل من الممكن المناسب تدخل السلطة العامة في 

 مط واحد مطبق في جمیع الأقالیم؟ على نالعامة  اللازمة للمحافظة على الصحة 

أنھ من غیر الممكن بالنسبة لكثیر من بحیث  غیر مباشرجواب ل ھذا التساؤفكان الجواب على 

الصحة العامة أن تنظم قواعد خاصة موحدة بل یجب أن تلاحظ اعتبارات  ومنھا مسألةالمسائل، 

 .1 منطقة أو جھة محلیة. ومصالح كلخاصة بحاجات 

ھذا یمكن اعتبار إن معیار تمییز بین المصالح المحلیة أو الوطنیة لیس بالأمر السھل، و مع  

بعض المرافق التي لا تقبل الخضوع للنظام اللامركزي كمرفق الدفاع و القضاء من صمیم 

المصالح الوطنیة أما البقیة فأمر تحدیدھا یبقى أمرا نسبیا یتأثر بالظروف سیاسیة أو اجتماعیة 

تقلالیة، و تبقى اقتصادیة لكل دولة و بل كلما زادت قائمة ھذه المصالح كانت الجماعات أكثر اس

 2 نازل عنھا لصالح الأجھزة المحلیة.مسألة تحدید ھذه المصالح عائدة إلى نیة المشرع في الت

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .43بوملیل مراد، المرجع السابق، ص   - 1

 .27ص  تسمبال رمضان، المرجع السابق،- 2
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 الثاني الفرع 

  وجود مصالح محلیة متمیزة عن المصالح الوطنیة

 

 نأ تعود نقطة بدایة اللامركزیة الإداریة المحلیة إلى الاعتراف بوجود مصالح إقلیمیة و یفضل

 .1تترك مسألة تسییر و الإشراف علیھا لمن یھمھم الأمر

 لح مصا أن ھناك ویعني ذلكاللامركزیة،  إن الاعتراف بوجود مصالح محلیة متمیزة من أركان

بإقلیم معین تختلف عن المصالح الوطنیة، فمنطق اللامركزیة یقوم على أن فكرة إدارة خاصة 

لطة المركزیة وتمنح إدارة ھذه المصالح إلى المحلیة یخرج عن اختصاص السالمصالح  ھذه

  .2الھیئات المحلیة

لذا ترتكز سیاسة اللامركزیة على توزیع الصلاحیات والمھام بشكل متزن حسب التقسیم 

المنطقي للمسؤولیة في إقلیم الدولة، فتتولى الجھات المركزیة بمھام محددة، اصطلح على 

 .3 و الشؤون الخارجیة....الخ الأمن تسمیتھا بالمھام الوطنیة كشؤون الدفاع و

ى جانب الحاجات الوطنیة ھناك حاجات محلیة تھم سكان أو جماعة معینة من الأفراد لذا و ال 

 .4یستحسن أن یترك تسییرھا لصالح من یستفیدون منھا 

 المقصود بالمصالح المحلیة: -أولا

ل الإدارة العامة ما بین حاجات یعود تنوع الحاجات العامة التي تتولى الدولة إشباعھا من خلا

ھذه الحاجات الطابع الوطني لذلك تعرف بالمصالح  ویغلب علىعامة موجھة لكافة الأفراد 

كل  لا یقتصران على جزء من إقلیم وإنما یشمل، فھما والأمنالوطنیة، مثل الدفاع الوطني 

تخص جزء من إقلیم  صالحغربھا. و بالمقابل ھناك م وشرقھا إلىالدولة من شمالھا إلى جنوبھا 

 .5 أو منطقة معینة دون سواھا و یطلق علیھا تسمیة مصالح ذاتیة

 
                                                             

 .76سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  - 1
 .147خطار شطناوي، المرجع السابق، ص   - 2
 .54 المرجع السابق، ص مریم،عمارة  نسرین،شریقي  سعید،بوعلي   - 3
 .143ھاني علي طھراوي، المرجع السابق، ص  - 4
 .106، ص 2008، دار وائل للنشر، الأردن،میدي القبیلات، القانون الإداريح - 5
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فداخل الدولة الواحدة نوعان من المسائل إحداھما تفرض نفسھا على كافة أجزاء الدولة و لا 

یمكن مواجھتھا إلا على المستوى الجماعي و التي تعرف تحت اسم المصالح القومیة و النوع 

 .1ظھر على مستوى محدد من الإقلیم و یھم إلا عدد معین و تسمى بالمصالح المحلیة الآخر ی

نشأت ھذه المصالح نتیجة لارتباط مصالح مجموعة من الأفراد تقطن إقلیما جغرافیا معینا أین 

 . 2بین ھذه الأفراد  الاجتماعيیؤدي ھذا الارتباط إلى خلق نوع من التضامن 

تقوم بین أفراد المجتمع المحلي  والخدمات التية من الاحتیاجات مجموع أنھافیمكن تعریفھا 

 3.لنجعل منھم وحدة متضامنة أقدر تعبیر عن احتیاجاتھم

أو ھي الحاجات الاجتماعیة للسكان سواء كانت حاجات مادیة كالسكن و النقل و المواصلات 

كالأمن و النظام و التربیة و الماء أو حاجات معنویة متعلقة بالنواحي الروحیة و الأدبیة للإنسان 

 4التعلیم، الصحة و الثقافة.

وطموحات فلكي تكتسب ھذه المصالح صفة المحلیة یجب أن تكون المصلحة معبرة عن حاجات 

 5 .الإقلیم سكان

 أسالیب تحدید الاختصاص:  -ثانیا

مصالح ال والدفاع أوإذا ما كانت ھناك مصالح یمكن وصفھا بمصالح وطنیة بطبیعتھا كالأمن 

، فإن ھناك كثیر من الحاجات العامة التي یلتبس الأمر والنقل الداخليمحلیة بطبیعتھا كالمیاه 

فیھا، ویثور نشأتھا جدل فیما إذا كانت محلیة أو وطنیة، فلابد من البحث عن معیار تحدد من 

 6 .المصالح الوطنیة وتمیزھا عنخلالھ المصالح المحلیة 

 

 

 

 

                                                             

 .21الإدارة ...المرجع السابق، ص  محمد أنس قاسم جعفر، دیمقراطیة - 1
 .28   محمد محمد برران، الإدارة المحلیة، دراسات في المفاھیم، المبادئ العلمیة، دارا لنھضة العربیة، القاھرة، ص- 2

 المجلة الجزائریة للعلومنون الجزائري، اأثر التمویل المركزي في استقلالیة الجماعات المحلیة في القكراجي مصطفى، - 3
 355.ص1996 الجزائر ،02د ، العدلقانونیة والاقتصادیةا

 43ص المرجع السابق، بوملیل موراد،- 4
  28ص برران، المرجع السابق،محمد محمد - 5
 107ص حمدي القبیلات، المرجع السابق، -6
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ع عند تحدید المصالح المحلیة إلى احد الأسلوبین: فقد یحدد یلجأ المشر غالبا ما 

من وظائف و اختصاصات تابعة للوحدات  عداھا مااختصاصات السلطة المركزیة و یعتبر 

و قد تمنح اختصاصات محددة على سبیل  ) 1(و ھو المعمول في النظام الفرنسي،المحلیة 

ذا ھو الشأن في النظام المركزیة و ھ عداھا للحكومة الحصر للوحدات المحلیة، و یترك ما

  1) .2( الإنجلیزي

    ):الفرنسي (اسلوب القاعدة العامة -1

ي. محل یقوم المشرع في ھذا الأسلوب بوضع قاعدة أو معیار یوضع بموجبھ ما یعتبر اختصاص

 وتترك مسألة تحدید مضمونة إلى الھیئات المحلیة لحد وصایة السلطة المركزیة 

 : الإنجلیزي) (الأسلوبصاصات الھیئات اللامركزیة على سبیل الحصر تحدید اخت -2

یعد مصلحة محلیة كل ما یرد ضمن قائمة الاختصاصات المنصوص علیھا طبقا لھذا الأسلوب 

المصالح الغیر المذكورة ضمن الاختصاصات المنصوص علیھا  وتعتبر بالمقابل القانون،في 

اص الھیئات اللامركزیة على الأمور المدرجة ضمن في القانون مصالح وطنیة، فیقتصر اختص

 ومنافیا لقواعدالمحلیة غیر مشروع  تجاوزھا وتصرف الھیئات ولا یجوزنصوص القانون 

    .2 الاختصاص.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .29صالسابق، محمد محمد برران، المرجع - 1
 . 107ص  السابق،حمدي القبیلات، المرجع  - 2
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 المطلب الثاني

 الاستقلالیة المالیة للھیئات اللامركزیة

في تمویل برامجھا و تنفیذ سیاساتھا  و استقلالیة أي ھیئة لامركزیة بقدرتھا المالیة تقاس فعالیة

.فتتمتع على 1التنمویة من مصادرھا الذاتیة دون إعانة و دعم من السلطة المركزیة  و الخطط

قدر كافي من الموارد یعزز دور الإدارة المحلیة في ممارسة اختصاصاتھا و یدعم اللامركزیة 

 لھیئات.الإداریة و ینتج ذلك عن توفر موارد مالیة مستقلة لھذه ا

 (الفرعلیة المالي للھیئات المح الاستقلال وأھمیة في ھذا العنصر إلى مفھوم ولذلك سنعرض  

 الثاني). (الفرعالمظاھر التي یرتكز علیھا الاستقلال المالي و الأول)

 

 

 الفرع الأول

   وأھمیتھ تعریف الاستقلال المالي

ل لاستقلاتم الاعتراف لھا با صاتھااختصاممارسة  المحلیة فيتدعیما لاستقلالیة الجماعات 

ي المال لولتوضیح الاستقلا وقلتھا،لزیادة الموارد  وضعف تبعایعد مصدر قوة  المالي الذي

  ثانیا).وأھمیتھ ( (أولا)نتطرق الى تعریفھ 

  ي:المالمفھوم الاستقلال  -أولا    

لا یمكن أن  المحلیة، المناطة بالجماعات المال ھو عصب كل نشاط إداري و الخدمات المتعددة

تتم إلا بتوفر الأموال اللازمة، لذا ترتبط استقلالیة الوحدات الإداریة في ممارسة اختصاصاتھا 

ارتباطا وثیقا بمواردھا المالیة حیث تزداد ھذه الاستقلالیة قوة أو ضعفا من الناحیة العملیة 

  .2لزیادة الموارد المالیة و قلتھا 

 

 

                                                             

 .42إبتسام، المرجع السابق، ص  عمیور  - 1

 .30السابق ص  عالمرج رمضان،تسمبال  - 2
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إذا لم تكن للوحدات  مالیة عنصرا ھاما من عناصر الاستقلال المحلي، بحیثلذا تعتبر الموارد ال

ناقصا و یحول دون  موارد مالیة مستقلة فإن الاستقلال الممنوح لھذه الوحدات یكون المحلیة

ممارسة الاختصاصات لأن الإدارة في معناھا الحقیقي تعني إنفاق أموال على مشاریع تھم 

مركزیة و زیادة قدرتھا  على القیام باختصاصاتھا یقوم على الموارد الأفراد، لذا فتدعیم اللا

 .1المالیة المتاحة لھا 

یقصد بالاستقلال المالي للھیئات المحلیة تمتعھا بموارد مالیة خاصة بھا و ذلك من اجل « 

 .2 »تنفیذ اختصاصاتھا على المستوى المحلي

أن الاستقلال المالي للجماعات المحلیة  «: "ناعاطف إلب"الدكتور محمد و لقد اعتبر الأستاذ  

حصیلتھا كثیرا و ان الاعتراف بالذمة المالیة  مالیة ثابتة نسبیا لا تنقلبیتطلب وجود موارد 

الاعتراف لھا  للوحدة المحلیة لا یكفي بحد ذاتھ لضمان استقلال حقیقي بل یلزم فوق ذلك

باستقلال مالي یتمثل في سلطة الوصول إلى الموارد اللازمة للنھوض بما عھد إلیھا من مصالح 

و سلطة تحدید نفقاتھا ووضع میزانیتھا المستقلة، و بدون ھذه السلطة المالیة یصبح استقلال 

 .3 »الھیئات المحلیة مجرد استقلال نظري

بأنھا أھلیة الجماعات المحلیة في «":  François Labieلابي"  فرانسوالفقیھ  وكذلك عرفھا

 4 .»الدولةعن  وبالاستقلال مالیاالمجال المالي، 

 الاستقلال المالي:   أھمیة -ثانیا

فحجم المجھود الاستثماري للجماعات المحلیة یمكن اقتصادیة،  أھمیةتكتسي المالیة المحلیة 

ح الدور الفعال الذي توضفھي تثمار المحلي. سوغیر المباشرة للالمسھ من النفقات المباشرة 

لمختلف  أساسيتلعبھ الجماعات المحلیة في ھذا المجال ومن ثمة تبرز المالیة المحلیة كمحرك 

أكثر ستثمارات المحلیة محلیة حیث تشكل الاتتولى تنفیذھا الھیئات ال والبرامج التيالمشاریع 

                                                             

 .25محمد جعفر أنس قاسم، دیمقراطیة الإدارة...، المرجع السابق، ص  -  1
 .52بوملیل مراد، المرجع السابق، ص  - 2
ن ،نقلا ع70، ص.1972، مصر، 2د العد مجلة العلوم الإداریة،محمد عاطف إلبنا ، الموارد المالیة للھیئات المحلیة ،  - 3

 .31المرجع السابق،ص ،تسمبال رمضان
 

4 -François Labie, finances locales, Dalloz, paris,1995,page 8. 
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فان نفقات الجماعات المحلیة تمثل قسطا  أخرىعن نصف استثمار القطاع العمومي، ومن جھة 

في كونھا الاجدر بالاھتمام  أھمیةي تتكسكما الدولة،  ومن نفقاتمعتبرا من الناتج الداخلي الخام 

وبمشاكلھم، الاعلم بھم  جغرافیة، وبالتالي ھيتخص مواطنین منطقة  لأنھابحاجات المواطنین 

لدیھم، والتي تعود علیھم شاریع الموجودة الم بإنجازان مواطني ھذه المنطقة یقومون  حیث

الھیئات المحلیة اقدر من الحكومة على  أعضاءبالمنفعة مما یحفزھم على العمل أكثر، كما ان 

 1تتفق مع الحاجات المحلیة الفعلیة. أسساصدار قرار الانفاق على 

 

 

 الفرع الثاني

 مظاھر الاستقلال المالیة 

بھا  ةلیة خاصھذه الھیئات بموارد مابمدى تمتع ات المحلیة مالیة للھیئالستقلالیة تقاس الا 

 .)(ثانیا ةلمحلیاسلطة إعداد المیزانیة  وكذا التمتعلتجسید مھامھا فعلیا،  وتكون كفیلة (أولا)

 التمتع بموارد مالیة خاصة:  -أولا 

مبدأ  تواجھ كل أنظمة اللامركزیة المحلیة تحدیات یصعب بین الحین والآخر لتحكم في      

استقلالیة الھیئات المحلیة قانونیا وإداریا، مالیا فلتحقیق أھداف اللامركزیة المحلیة یقضي ھذا 

المبدأ أن تكون مصادر التمویل المحلي ذاتیة وداخلیة ویقصد بالتمویل المحلي قدرة الھیئات 

. 2مركزیة المحلیة على تمویل نشاطاتھا التي تخدم الصالح العام دون اللجوء إلى السلطة ال

 ویقصد بھ أیضا أنھ كل الموارد المالیة التي یمكن توفیرھا من عدة مصادر لتمویل التنمیة 

المحلیة، ولقیام ھذه التنمیة المحلیة یتطلب ذلك تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة إلى 

 .3موارد ذاتیة و خارجیة 

                                                             

 .38-37صالسابق، طاجین فوزیة، یعقوبي طاوس، المرجع - 1
2

 .136برازة وھیبة، المرجع السابق، ص  - 
المحلیة في التنظیم الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، كنوش نجیة، مدى فاعلیة دور الجماعات  - 3

-12، ص2017-2016فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 
14. 
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الفرعیة، التي تعتمد علیھا الجماعات المحلیة تنقسم الموارد الذاتیة المحلیة إلى عدد من الموارد 

في تمویل التنمیة المحلیة، وتختلف ھذه الموارد الذاتیة في نوعھا و مقدارھا من بلد إلى آخر 

 . 1بحكم الإمكانیات و الأنظمة الاقتصادیة المتبعة فیھ 

ویتمثل  تأتي مختلف الموارد المالیة للإدارة المحلیة من مصدرین أساسین أولھما داخلي 

انیتھما ) وثفي الضرائب والرسوم والإیرادات الناتجة عن استثمار ممتلكاتھا (إیرادات جبائیة

ك خارجي یتمثل في القروض والإعانات الحكومیة والھیئات والوصایا والصندوق المشتر

 للجماعات المحلیة.

 الإیرادات الجبائیة: -)1

  ماعاتوالولایات وممتلكات الجلبلدیات تحصل لفائدة ا والرسوم التيتشتمل على الضرائب 

المحلیة من مصادر التمویل المحلي لذلك یجب الاھتمام بھذا النوع من المداخل لكونھا تساھم في 

 .2تنمیة و تسییر شؤون المجتمعات المحلیة 

 الضرائب والرسوم:  -أ/

بھدف  مھاي إقلیتعتبر الضرائب جبایة مالیة تتقاضاھا الوحدة المحلیة على سبیل الإلزام ف 

برا لمحلیة جائات تحقیق المصلحة العامة بینما یقصد بالرسوم المبالغ المالیة التي تتقاضاھا الھی

 من بعض الأفراد مقابل الخدمات التي تقدمھا لھم.

 تنفق الضرائب والرسوم في أمرین:      

 * أن كلاھما تستخدم لتغطیة النفقات العامة.

 طعھ الوحدة المحلیة جبرا من الأفراد.* أن كلاھما مبلغ مالي تقت

 .3و تختلف في نقطة واحدة أن الضریبة تقتطع دون مقابل بین الرسم تفرضھ مقابل خدمة  

 

 

 
                                                             

ة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق، شتیح إیمان العباسیة، الإدارة المحلیة بین الاستقلالیة والرقابة، مذكر - 1
 .40، ص 2014/2015تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة،

مجلة البدیل حالة الجزائر،  –بن الحاج جلول یاسین، أھمیة تفعیل الإیرادات المحلیة غیر الجبائیة في تمویل التنمیة المحلیة  - 2

 .144الثامن، جامعة تیارت، ص ، العدد الاقتصادي
 .41شتیح إیمان العباسیة، المرجع السابق، ص  - 3
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 ت المحلیة:ممتلكات الجماعا -ب/

ھي موارد ناتجة عن أملاك تعود ملكیتھا للوحدة التي تتمتع بحریة التصرف فیھا في صورة 

ح من مشروعات اقتصادیة على المستوى المحلي فتفرض الھیئات إیجار، أو تكون على شكل رب

المحلیة مبالغ مالیة مقابل استعمال أفراد لأملاكھا مقابل استفادتھم من الخدمات التي تقدمھا 

المؤسسات أو المشروعات العامة المحلیة، والھدف من ذلك الحصول على ربح مثل إدارة 

 .1ق المحلیة ....الخ مرفق المیاه، الكھرباء، الغاز، الأسوا

 ئیة:الإیرادات غیر الجبا -)2

ملیة عیھا تتمثل الموارد غیر الجبائیة في موارد تكون عملیة مرحلیة أحیانا أو لضرورة تقض

 : بائیة فيالج تمویل المشاریع التنمیة المحلیة أحیانا أخرى. تتمثل ھذه الموارد الخارجیة غیر

 الإعانات الحكومیة:-أ/

 ستوىلیة تقدمھا الدولة للجماعات الإقلیمیة لتغطیة العجز الحاصل على مھي مساعدة ما

ھم، وقد لعاتمیزانیاتھا لتتمكن الإدارة المحلیة من تقدیم خدمات للسكان ولتكون في مستوى تط

ھا إیرادات ازنةیكون الغرض منھا تمكین الجماعات الإقلیمیة ذات الموارد المالیة الضعیفة من مو

 مع نفقاتھا 

 القروض: -ب/

 فرادبصفة عامة ھو عقد دین مالي تستدینھ الدولة أو ھیئات عامة من الجمھور سواء الأ

لعقد من رة االطبیعیین أو المعنویین أو الدول على أساس رد قیمتھ مع دفع فوائد عنھ طیلة فت

 ات جماعالتاریخ المحدد وفقا لشروط العقد فلذلك یعتبر القرض المحلي مصدر تلجأ إلیھ ال

الإقلیمیة بشكل استثنائي من أجل تغطیة نفقات غیر عادیة ولقد رخص المشرع الجزائري 

 2للجماعات الإقلیمیة اللجوء إلیھا قصد الحصول على التمویل. 

 

 

                                                             

 .16ص  كنوش نجیة، المرجع السابق، -2
الواقع والآفاق، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه  -ثابتي بوحانة، الجماعات الإقلیمیة الجزائریة بین الاستقلالیة والرقابة - 2

 98-97ص  ،94لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، صفي القانون العام، كلیة ا
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 التبرعات والھبات:-)3

ر و غبأتتكون من حصیلة ما یتبرع بھ المواطنین والمؤسسات والشركات إما بطریقة مباشرة 

كھا أحد یتر مة في تنفیذ وتمویل أحد المشاریع المحلیة. وقد تكون نتیجة وصیةمباشرة بالمساھ

 المواطنین بعد وفاتھ أو ھبة یقدمھا أحد المغتربین لتخلید اسمھ في بلده.

یمكن أن نشیر أن التبرعات و الھبات لا تشكل شيء كبیرا في موارد الجماعات المحلیة فھي 

 . 1تمویل الجماعات المحلیة  موارد استثنائیة لا تعتمد علیھا في

 لصندوق المشترك للجماعات المحلیة:ا -)4

 حتوتكون تھو مؤسسة عمومیة مالیة ذات طابع إداري، إنشاء لخدمة الجماعات المحلیة، 

لمحلیة عات ا، الھدف من إنشائھ الموازنة بین الجماالمحلیة والجماعاتوصایة وزارة الداخلیة 

 ت.دیاب البلالعجز المالي الذي تعاني منھ أغل وتم تغطیةالغنیة  والجماعات المحلیةالفقیرة 

 : لتمتع بسلطة إعداد میزانیة محلیةا -ثانیا 

ك ذلات لجماعلصورة النشاط الاقتصادي العاكسة لتعتبر میزانیة الجماعات المحلیة الأداة 

ھي  لاراداتنفقات واأي ان ظاھرتي الوالإیراد  وھو الإنفاقصورتین للنشاط المحلي لاحتوائھا 

 المحلیة. لمستوى نشاط الاقتصادي للجماعات المرآة العاكسة 

تتضمن ترتیبا للإرادات المقدرة  وثیقة معتمدةالمحلیة أنھا  میزانیة الجماعاتتعرف 

 2 عام.لفترة زمنیة مقبلة تكون عادة لمدة  والمصروفات القدرة

المالیة لعملیات  الاعتماداتة، یتم فیھا تقید معینتقدیریة تعد بدورة  محاسبیةأو أنھا وثیقة  

مدروسة مسبقا، تقضي مصاریف تواجھھا و إیرادات تغطیھا و تأتي في شكل وثیقة مجدولة، 

والنفقات ة للسنة المالیة مجموع الإیرادات كما أن المشرع الجزائري عرفھا أنھا وثیقة تقدیری

  3.الخاصة و بالتسییر والتجھیز والاستثمار

 

                                                             
مجلة لخضر عبیرات، أھمیة الجبایة المحلیة في تعزیز الاستقلالیة المالیة لسیر میزانیة الجماعات المحلیة (البلدیة) - 1

 .91، ص 2018، جامعة الأغواط، 02، العدد 15العدد الاقتصادي، المجلد  -الدراسات

 . 68قدید یاقوت ،المرجع السابق،ص -2

 .45السابق، ص  عطاجین فوزیة، یعقوبي طاوس، المرج-3
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ت بسلطة القرار في الجانب فعلیة یجب أن تتمتع الجماعا مالیة  أمام استقلالیةى تكون وحت

تحقیق حریة إعداد المیزانیة و في مواجھة الدولة، لھا استقلالیة في التسییر والمالي الذي یوفر 

في تمتع الجماعات المحلیة بحریة فعلیة في خلق مجموعة من الشروط المتمثلة التي توفر 

و ضمان التحصیل  قیمة الموردكذا تحدید دات المحلیة و تحدید مجال تطبیقھا وعائھا و الإیرا

یؤدي تمتع الوحدة الإداریة بھذه الاختصاصات في مجال من طرف الھیئة المركزیة ، و 

   .1في المورد المحلي الكلي الإیرادات إلى التحكم 

 وتبرز ذلكبر مراحل إعدادھا تتجلى مظاھر استقلالیة میزانیة الجماعات المحلیة، ع  

   في:

 من حیث التحضیر: -)1     

ھیئات  إلى تظھر استقلالیة الجماعات المحلیة في تحضیر مشروع المیزانیة یمنح ھذه الصلاحیة

 والبلدیة.محلیة محددة في قانوني الولایة 

ئیس ت سلطة رتح امبالنسبة لقانون البلدیة فمنحت صلاحیة إعداد المیزانیة إلى الأمین الع       

 یذي.ز تنفقانون الولایة منحت المھمة للوالي باعتباره جھا أما في المجلس الشعبي البلدي.

 من حیث التصویت: -)2

التصویت إلا إذا كانت  ولا یمكنتعود عملیة التصویت على المیزانیة للمجالس المنتخبة 

وبصوت ر التي سبق سنة تطبیقھا أكتوب 31متوازنة، فیجب التصویت على المیزانیة الأولى قبل 

 2التطبیق.سنة  جوان من 15المیزانیة الإضافیة قبل  على

 من حیث تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة: -)3

تحصیل بیام تنفیذ المیزانیة ھي عملیة من عملیات تنفیذ المالیة العمومیة، فالقاعدة ھي الق

 ثم القیام بدفع النفقات.ات الإیراد

 

 

                                                             

 .136-135المرجع السابق، ص  برازة وھیبة، -1

 ، المرجعین السابقین.07-12من القانون 165والمادة  10-11من القانون 181انظر المادة - 2



أسس اللامركزیة الإداریة                      الفصل الأول         
 

- 38 - 

 

 

ئیس رفیذ إلى ة تننفیذ الإیرادات تكمن الاستقلالیة في ھذه المرحلة من خلال إسناد مھمبالنسبة لت

لآمر ة فاالولای وعلى مستوىالمجلس الشعبي البلدي بصفتھ الآمر بالصرف على مستوى البلدیة 

 بالصرف ھو الوالي.

وى بالصرف على مست أما بالنسبة للتنفیذ النفقات، فتسند مھمة الإنفاق إلى الآمر 

 1الجماعات المحلیة سواء كان رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .48السابق، ص  عطاجین فوزیة، یعقوب طاوس، المرج - 1
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 المطلب الثالث

 الوصایة الإداریة

الدولة إلى  وإلا تتعرض، ة لا یكمن أن یصل إلى حد الإطلاقإن استقلالیة الھیئات اللامركزی

داخل دولة واحدة یؤدي اعتراف نظام لامركزي سیاسي نشأ علیھ دویلات  وتتحول إلىالتجزئة 

الدولة للأشخاص الإداریة اللامركزیة بالشخصیة المعنویة مستقلة یؤدي إلى مشاركة ھذه 

 والتي تتمثلتفرض علیھا قیود  وھذه الأخیرةالأشخاص في مزاولة امتیازات السلطة العامة، 

السلطة المركزیة عن  بھا وتقومالقانون على الوحدات الإداریة المحلیة  والتي فرضھافي الرقابة 

 1 الإداریة.طریق أسلوب الوصایة 

الأعمال  وتمییزھا عنسنتعرض خلال ھذا المطلب إلى تعریف الوصایة الإداریة  

  (الفرع الثاني)الوصایة  ومبررات ھذه ول)لھا (الفرع الأالمشابھة 

 

 

 الفرع الأول

 الأعمال المشابھة لھا وتمییزھا عنالوصایة الإداریة 

ق الفقھ على الرقابة التي تمارسھا السلطة المركزیة على الھیئات اللامركزیة مصطلح أطل

و لا یخفى ان ھذا المصطلح تعرض إلى انتقاد من فقھاء و یدعون إلى  "الوصایة الإداریة"،

بمصطلح "الرقابة"، و یعود ذلك إلى الاختلاف المراد بین  استبدال مصطلح" الوصایة"

الخاص، و التي یتعلق بحمایة أفراد ناقص الأھلیة و الوصایة في القانون الوصایة في القانون 

لیست ناقصة الأھلیة و إنما یتمتع بكامل  العامة و التي یتعلق بالھیئات المحلیة، و ھذه الأخیرة

أھلیتھا بصفتھا شخص معنوي معتبر، لذا مصطلح الرقابة الإداریة ھو الأنسب لوصف العلاقة 

 .2طات المركزیة و الھیئات المحلیة الموجودة بین السل

 

                                                             

خالف كھینة، عكنین مریم، الوصایة الإداریة، مذكرة لنیل درجة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي،  -1
 .07، ص 2012جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

 .59، ص 2012مدخل القانون الإداري دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  الدین،عشي علاء  - 2
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 الإداریة:مفھوم الوصایة   -أولا

ریف نستخلص )، من خلال ھذه التعا1جتھد الفقھاء في عدة تقدیم تعاریف للوصایة الإداریة (ا 

 ). 2مقومات الوصایة (

تمارسھا ھذه الرقابة على ان  واجمع الفقھاءالخاصة بالوصایة الإداریة، التعاریف  تعددت        

السلطة المركزیة على الھیئات اللامركزیة. و من بین التعاریف التي قدمت لھا نجد من یعرفھا 

رقابة تمارسھا الدولة على الوحدات الإقلیمیة بقصد المحافظة على وحدة الدولة، و  «أنھا: 

أو  »زیةتجنب الآثار الخطیرة التي قد یؤدي إلى سوء تسییر الإدارة من جانب الإدارة اللامرك

مجموعة من السلطات یمنحھا المشرع لسلطة علیا بھدف منح الھیئة اللامركزیة من  «:أنھا

و ضمان تحقیق مبدأ المشروعیة و أعمالھا دون تعارض قراراتھا مع المصلحة  الانحراف

 . 1»العامة

مجموع من السلطات المحدودة الممنوحة بموجب القانون أو بموجبھ  «:و عرفت أیضا أنھا

ى سلطة علیا لضمان احترام القوانین و حمایة المصلحة العامة من التجاوزات و تعدیات إل

 .2 »السلطات المركزیة على الخدمات اللامركزیة 

السلطات التي یقررھا  مجموع« أنھا:بتعریفھا  عمار بوضیافالصدد قام الدكتور  وفي ھذا 

 ».مالھم بقصد حمایة المصلحة العامةالقانون لسلطة علیا على أشخاص الھیئات اللامركزیة وأع

ھي أداة قانونیة بموجبھا تضمن وحدة الدولة و ذلك بإقامة علاقة قانونیة دائمة بین  «أو 

  .3 »الأجھزة المستقلة و السلطة المركزیة 

حیث  تنظیمیة إداریةتعتبر رابطة او علاقة  الإداریة"فكرة الوصایة  :عوابدي عمارویعرفھا 

 وبین مؤسساتالمركزیة الوصیة  الإداریةالقانونیة بین السلطات  علاقةبتحدید ال تقوم

  4في الدولة ". الإدارياو فنیا في النظام  إقلیمیااللامركزیة  والمنظمات والھیئات الإداریة

 

                                                             

 .61ور ابتسام، المرجع السابق، ص عمی - 1

2 -Cendric Molition، la Tutelle administrative sur les pouvoir la locaux, Bruxelles, Belgique. 

2014. page 2. 

 .177 ...، المرجع السابق، ص الوجیز عمار، بوضیاف - 3

 .266ص، 1984والنشر والتوزیع، الجزائر، لسلطة الرئاسیة، دار ھومة للطباعةعوابدي عمار، مبدا تدرج فكرة ا -4
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الإثبات  وإنما حاول، إن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا دقیقا لمصطلح الوصایة 

سمیة تقد ساھم على تحدید مضمون الوصایة، فجاء بما یمكن  يوالأفكار التببعض المبادئ 

ستعمالھ اان  ھذه العلاقة من الناحیة النظریة، إلا باللامركزیة في الوصایة، أین حاول تحدید

 لمصطلح غامض لم یساعد في فھم وتحدید مضمون الفكرة في التشریع الجزائري.  

ما یفھم وإن لولایة لم یستعملا مصطلح الوصایةوفیما یخص القوانین نجد ان قانوني البلدیة وا

 یراقب، سھر،بالإشارة إلى بعض الدلالات التي الغرض منھا ھو الرقابة وكذا وسائل الرقابة، ی

 یعد الإلغاء، الحلول، التصدیق... الخ 

 .1أما في الدستور رغم الاعتراف بوجود ھیئات محلیة إلا انھ لم ینص على ركن الوصایة 

 ا: لتعاریف الممنوحة للوصایة نستنتج أنھا تتمیز بمجموعة من الخصائص منھمن خلال ا

اریة أنھا تمارس من قبل جھة إد بمعنىإداریة:ھي رقابة ذات طبیعة  الخاصیة الاولى:-

 بموجب قرار.

كال وأشتمارس وفق حالات  أي:عملھارقابة بموجب قانون یحدد شروط  الخاصیة الثانیة:-

ى محتو لوصایة تتعدى ولا وجود وجود لوصایة إداریة بدون نص قانوني القانون فلا یحددھا

 النص القانوني.

داریا لیا أو إء ماإن الھیئات اللامركزیة ذات استقلالیة سوا الخاصیة الثالثة: رقابة استثنائیة:-

 طاتویحدد السلفتمارس نشاطھا وفقا لھذا الأمر وھذه الاستثنائیة لابد من نص یوضحھا 

 .ویحدد حدوھاة بھا المختص

تمارس الوصایة بین شخصین معنویین مستقلین سلطة  رقابة خارجیة: الخاصیة الرابعة:-

  .2خاضعة تتمثل في الجھات اللامركزیة، و سلطة وصیة تتمثل في السلطة المركزیة 

                                                             

 .13خالف كھینة، عكنین مریم، المرجع السابق، ص  - 1
 .63-62السابق، ص  ابتسام، المرجععمیور  - 2
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 :لإداریة عن الأعمال المشابھة لھاتمییز الوصایة ا -ثانیا

 واكتسب معانيتعار العدید من المصطلحات من القانون الخاص إن القانون الإداري قد اس

المصطلحات نجد مصطلح "الوصایة" أین فرضت نفسھا  ومن بینمغایرة في القانون الإداري، 

في مجال القانون الإداري، أین استعملت بكثرة في الأنظمة الحدیثة للدلالة على طبیعة العلاقة 

لة. والإدارة اللامركزیة كما أن مصطلح الرقابة یشمل الرقابة القائمة بین الإدارة المركزیة للدو

 .1الرئاسیة و قد یؤدي إلى الخلط بینھما 

 ).( ئاسیة"و "الرقابة الر )الإداریة" عن "الوصایة المدنیة"( لذا سنقوم بتمییز "الوصایة

 تمییز الوصایة الإداریة عن الوصایة المدنیة:) -

 ة إلى القانون الخاص، حیث أخذ من مفھوم الوصيیعود مصطلح الوصایة الإداری

لف عن إلا أن في القانون الإداري لھ مفھوم خاص یخت في القانون المدني. علیھوالموصي 

 :یلي الذا نقوم بإبراز نقاط الاختلاف الموجودة كم المفھوم السائد في القانون الخاص.

ة، أما في الوصایة الإداریة فلا یرجع *الوصایة المدنیة تقرر في القانون الخاص لناقص الأھلی

تقریرھا إلى نقص في أھلیة شخص لامركزي، سواء كان في شكل إدارة محلیة أو مرفق 

من القانون المدني الذي یقرر تمتع الھیئات اللامركزیة  للمادة  وذلك استنادامستقل، 

 ة شؤونھا دون الرجوع یسمح لھا بممارس وھذا الإقرار 2شخصیة قانونیة مستقلة عن الدولة. ب

ق نس ومحاولة بعثالوصایة لھدف حمایة المصالح العامة  وقررت ھذهللسلطة المركزیة، 

 إداري موحد في العمل الإداري 

 ضم أومن أن تھ وحمایة حقوقھعلیھ  الموصيتستھدف الوصایة المدنیة المحافظة على أموال 

 .والمال العامة الصالح العام الوصایة الإداریة تھدف إلى حمای اعلیھا. أمیطغى 

 وتنتج أثارھارجوعا إلى مفھوم الوصایة المدنیة یتولى الوصي صلاحیة مباشرة أي عمل      

ھو من قام بالتصرف  في حدود رسمھا القانون. وھذا التصرف یسري كما أن المعنى "القاصر"

انونیین مستقلین لكل منھما و كان كامل الأھلیة، بینما في المجال الإداري یكون أمام شخصین ق
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سلطة التصرف باسمھ و لحسابھ في إطار حدده القانون، و كذا یمارس الوصي أعمال باسم و 

لحساب القاصر طالما ھو نائب قانوني بینما الوصایة الإداریة یتولى النائب مباشرة جمیع 

 1الأعمال باسم الشخص المستقل.

 لرئاسیة:تمییز الوصایة الإداریة عن الرقابة ا) -

تختلف الرقابة الإداریة المعمول بھا في النظام اللامركزي عن السلطة الرئاسیة التي تعد 

بقاعدة  وھذا عملاتعد الوصایة الإداریة استثناء على الأصل،  .2أحد مقومات النظام المركزي 

ا بناءا على نص قانوني یقررھ وتمارس إلاأنھا لا تفرض  ویعني ھذاأن لا وصایة دون نص 

ھذا النص یؤدي إلى بطلان عمل جھة  والخروج عنحدود ھذا النص  وتعمل فيصراحة، 

الوصایة. أما الرقابة الرئاسیة فتعتبر إحدى دعائم التنظیم المركزي لذلك فإن سلطة الرقابة 

الإداریة سلطة مفترضة بحكم القانون و لا داعي لوجود نص یقررھا، فھي مقررة وفقا للمبادئ 

 . 3لم ینص القانون صراحة بذلك و لوالعامة حتى 

ا) كل منھما( والأساس الذي تتركز علیھإبراز  نحاوللكي نمیز بین ھاتین الرقابتین  

 وأوجھ التشابھ (ج). بینھما (ب) والاختلاف

 :الرئاسیةوالسلطة الوصایة الإداریة  أساس كل من -أ/

لھیئات ذه الامركزیة فرغم خضوع ھتقوم الوصایة الإداریة على أساس استقلال الھیئات ال     

 ات ل الھیئستقلااإلى رقابة السلطة التنفیذیة، إلا أنھ لا یجوز أن تصل ھذه الرقابة إلى حد ھدم 

و التبعیة و أساس الرقابة الرئاسیة، فھي تقوم على أساس التدرج السلم الإداري  اللامركزیة، أما

 4.الخضوع 

 

 

 

                                                             

 .178، 177السابق، ص  ععمار بوضیاف، الوجیز في القانون ...، المرج - 1
 .59، المرجع السابق، ص علاء الدین عشي - 2
 .122حمدي القبیلات، المرجع السابق، ص  -3
، مذكرة 12/07بن محفوظ مریم، قارة أحمد شھیرة، الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة  - 4

، 2017 -2015ام معمق، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون ع
 .17 -16ص 
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 :والرقابة الرئاسیةالإداریة بین الوصایة  أوجھ الاختلاف -ب/

Ø :ده یحد الحیز الذيینحصر نطاق الوصایة الإداریة في  من حیث أداة ممارسة الرقابة

لى نص إاجة القانون المنظم للھیئات اللامركزیة، بینما الرقابة الرئاسیة تقرر دون ح

بتلقائیة.قانوني فھي تمارس 

Ø :في إطار ممارسة الوصایة لا تملك السلطة المركزیة  من حیث وسیلة الرقابة

الإداریة توجیھ الأوامر و التعلیمات، ذلك أن توجیھ الأوامر واجب الطاعة من 

. بینما في الرقابة الرئاسیة یجوز للرئیس الإداري 1الإداریة و التدرجالتبعیة ممیزات 

بالإضافة إلى ذلك تملك السلطة . 2إصدار الأوامر لمرؤوسیھ و لھ حق تعدیل قراراتھ

كزیة حق الحلول محل الھیئات المحلیة عند إھمال ممارسة اختصاصاتھا أو المر

الإحلال بالتزاماتھا، و تفادیا لتعطل مھام المرافق العامة تحل السلطة المركزیة محل 

الھیئات المحلیة لاتخاذ تدابیر و الإجراءات اللازمة، و تفادیا لتعسف السلطة المركزیة 

د نص قانوني صریح یلزم الجھات المحلیة بالقیام في استعمال حق الحلول وجب وجو

الرئاسیة یحق للرئیس  بینما في السلطة .3بالعمل أو بإجراء التصرف أو الامتناع عنھ 

.4الحلول محل المرؤوس في عملھ إعمالا بمبدأ السلطة الرئاسیة 

Ø :تمارس الھیئات اللامركزیة إعمالا بصفتھا ممثلة لشخص  من حیث المسؤولیة

عام مستقل و ھذه الأعمال تنسب إلیھا و تتحمل المسؤولیة عنھا رغم كونھا  معنوي

أما في الرقابة الرئاسیة یسأل الرئیس عن .5لحن وصایة أو رقابة السلطة المركزیة 

أعمال مرؤوسیھ لأنھ یفترض  فیھ انھ مصدر القرار و لھ حق الرقابة والإشراف و 

التوجیھ .

 

 

                                                             

 .122، المرجع السابق، ص حمدي الفیلات - 1
 .17، المرجع السابق، ص بن محفوظ مریم، قارة أحمد شھیرة - 2
 .60المرجع السابق، ص  الدین،عشي علاء  - 3
 .18سابق، ص بن محفوظ مریم، قارة أحمد شھیرة، المرجع ال - 4
 .122، المرجع السابق، صحمدي القبیلات - 5



أسس اللامركزیة الإداریة                      الفصل الأول         
 

- 45 - 

 

 

 :والرقابة الرئاسیةیة الإداریة ج/ أوجھ التشابھ بین الوصا

یتشابھان في كون أنھما یمارسان من قبل جھة إداریة علیا في مواجھة جھة إداریة أخرى دنیا 

سواء كانت ھیئة لامركزیة أو مركزیة، فھما تخضعان لسلطة علیا واحدة تمارس رقابتھا على 

وقت على ھیئات أعمال و أعضاء إداریین خاضعین خضوعا رئاسیا و تمارس في نفس ال

 .1وصائیة على الأعمال و الأعضاء  لامركزیة رقابة 

 

 الفرع الثاني

 الوصایة الإداریة مبررات

ومفاد ذلك قیام ھیئات یعد نظام الإدارة المحلیة وسیلة لتحقیق الدیمقراطیة للإدارة المحلیة،       

و  اجیات المحلیة،محلیة ذات كیان قانوني مستقل إلى جانب الدولة یضطلع بالوفاء والح

بالضرورة تقوم علاقة بین الدولة و ھذه الھیئات المحلیة، و ھذه العلاقة تعرف بالوصایة 

. تقوم ھذه الوصایة أو الرقابة الإداریة على مجموعة من المبررات منھا احترام 2الإداریة

 .(ثانیا) العامة وحمایة المصلحةأولا) المشروعیة (

 یة:احترام مبدأ المشروع  -أولا

وسیلة قانونیة تؤدي إلى ربط الجھات المحلیة مع السلطات  تعد الوصایة الإداریة

 المركزیة ذلك بھدف المحافظة على مبدأ وحدة الدولة، و جعل كل تصرفات و أعمال الھیئات

  3. المحلیة تحترم جمیع القواعد القانونیة مھما كان شكلھا و مصدرھا

سع ھو سیادة القانون أي خضوع جمیع الأشخاص بما یقصد بمبدأ المشروعیة بمعناه الوا

 4فیھا السلطة العامة بكل ھیئاتھا و أجھزتھا للقواعد القانونیة الساریة المفعول.

 

                                                             

 .18ص  المرجع السابق بن محفوظ مریم، قارة أحمد شھیرة، - 1

 .34، المرجع السابق، ص تسمبال رمضان - 2
ة ، جامع2014، 16، مجلة الفقھ والقانون، العدد 10-11واقع الرقابة الوصائیة في قانون البلدیة رقم  بلال،بلغالم  - 3

 .252، ص 2014، 1الجزائر

، مذكرة لنیل شھادة ماستر في 12/07حمراوي مراد، الرقابة على مداولات المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة - 4
 . 48ص، 2015القانون، فرع قانون عام داخلي، كلیة الحقوف ن جامعة مولود معمري ن تیزي وزو،
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فإذا كانت الدولة مطالبة باحترام مبدأ المشروعیة فإن الھیئات اللامركزیة یكون من الباب الأول 

 . 1قا للقوانین و الأنظمة و اللوائح لما لھا من اختصاصات و صلاحیات تقوم بھا، وف

من أمثلة القواعد القانونیة التي تلزم الھیئات المحلیة باحترامھا قاعدة التخصص فھي قاعدة و

شخص معنوي إلزام دائرة الغرض الذي أوجد من أجلھ أو قانونیة عامة تستوجب على كل 

عة الشخصیة المعنویة ولم الامتناع عن كل ما یخالف ذلك الغرض، ھذه القاعدة تفرضھا طبی

 2یقرر بنص صریح.

 حمایة المصلحة العامة:ثانیا: 

الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة إلى حمایة المصالح العامة سواء من  تؤدي

.بحیث تتمثل المصلحة العامة 3الجانب الإقتصادي و السیاسي و المالي و الاجتماعي أو الإداري 

فضلا عن ) 2(و مصلحة الأشخاص اللامركزیة  ) 1( ة الدولةفي معناھا الواسع في مصلح

 .4) 3( مصلحة المواطنین 

 ) مصلحة الدولة1 

 إن وجود النظام اللامركزي یؤدي إلى وجود أشخاص لامركزیة متعددة إلى جانب

 ایةالوص وھذهإلى تھدید وحدة الدولة، لذا یستوجب وجود وصایة إداریة،  وھذا یؤديالدولة، 

 :تھدف إلى

من  أي نوع وابتعادھا عن، والفكریة والجغرافیة للدولةعلى كیان الوحدة السیاسیة  * الحفاظ

 .والموحدةالتقسیمات التي تعارض مبدأ الدولة البسیطة 

ت ماعاأیضا الج وإنما تخدم*وجود فكرة الوصایة لا تخدم فقط الدولة بالمفھوم المركزي، 

 صیل ببعضھما.الإقلیمیة، فھما مرتبطان ارتباط عضوي أ

 . 5* الرقابة الممارسة على الجماعات المحلیة أداة لسیر الھیئات المحلیة حسب مخطط الدولة 

 
                                                             

 .34تسمبال رمضان، المرجع السابق، ص  - 1
 96المرجع السابق، ص الناصر،صالحي عبد  - 2
 .252المرجع السابق، ص  بلال،بلغالم  - 3

 .96ص السابق،صالحي عبد الناصر، المرجع  - 4
 .252، صبلغالم بلال، المرجع السابق - 5
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 ) مصلحة الأشخاص اللامركزیة:2

ھة مواج اللامركزیة في وحمایة المصالحإن الغایة من ممارسة الرقابة الوصائیة ھي رعایة 

ن كان اصة إخمھامھم وفقا لما یقرره القانون القیام ب والانحراف عنفي حالة الإھمال  ممثلیھ

 حالة حدوث تجاوزات من وأیضا فيالشخص اللامركزي تم اختیاره عن طریق الانتخاب، 

 جانب الممثلین.

   مصلحة المواطنین: -)3

تستھدف الرقابة الوصائیة أو الوصایة الإداریة حمایة المواطنین من سوء إدارة الھیئات المحلیة 

 .1بالحیاد و الإنصاف  الالتزامتج عن إھمال أو عدم الذي یكون نا

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .97صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص - 1
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 الفصل الثاني

 اللامركزیة الإداریة في الجزائر قتطبی 

 

عرفت الجزائر أسلوب اللامركزیة الإداریة أثناء الفترة الاستعماریة، لعل ذلك یعود الى 

 1التغیرات التي حدثت على الخریطة الإداریة  .

لى الفترة مجرد وسیلة لخدمة الاستعمار سواء عتلك المؤسسات الإداریة في بحیث كانت 

المستوى المركزي أو على المستوى المحلي، مما جعل آنذاك النظام مسخر لخدمة الإدارة 

الاستعماریة التي كانت تھدف إلى خلق إدارة استعماریة قویة لتدعیم المركزیة و عزل السكان 

 .2الجزائریین عن تسییر شؤونھم و تحقیق أھدافھم 

ھا السیاسي والذي أثر على الإدارة المحلیة فلقد شاھدت الجزائر تحولات في نظام بعد الإستقلال 

 عرفت الجزائر مرحلتین:

ھي مرحلة الأحادیة الحزبیة، بحیث انتھجت الجزائر منذ الإستقلال الى سنة  المرحلة الأولى

ھو اول  1963توجھا سیاسیا اشتراكیا بأحادیة حزبیة أین عرفت فیھا دستورین: دستور  1989

تبنى الاختیار الاشتراكي ونظام الحزب الواحد رافضا للتعددیة والنظام  دستور في تاریخ الجزائر

الجمھوریة الجزائریة  نتتكومنھ: "   09وانھ لمح الى فكرة اللامركزیة من خلال المادة الحر. إلا

أساسا  ةمن مجموعات إداریة یتولى القانون تحدید حقل امتدادھا و اختصاصھا تعتبر البلدی

  3. الترابیة و الإداریة و الاقتصادیة..." للمجموعات المحلیة

 

 

                                                             
 .07المرجع السابق، ص نجیة،كنوش  - 1
 .03ثابني بوحانة، المرجع السابق، ص - 2

   ، السالف الذكر1963الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمھوریة الجزائریة  09المادة  انظر -3
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في  9.8.7اول دستور عالج اللامركزیة في مواد متعددة نذكر منھا : المواد 1976ثم یأتي دستور 

من الفصل الثاني المعنون  36.35.34الفصل الأول المعنون ب "الجمھوریة "إضافة الى المواد 

  لى ان:ع 36في المادة  1976ینص الدستور الدولة""ب

البلدیة ھي المجموعة الإقلیمیة السیاسیة  البلدیة.لمجموعات الإقلیمیة ھي الولایة و " ا

 1". والإداریة ...

 فشل الحزب الواحد في مواجھة مزریة، حیثفي نھایة الثمانیات عرفت الجزائر ظروفا 

الى ئر الجزابحادة  إضافة الى ازمة اقتصادیة الإداریة، وتفشي البیروقراطیةالصراعات الداخلیة 

لتعددیة والحر ظام الاقتصادي اوالأحادیة الحزبیة، وتبنت بذلك النالاشتراكي التخلي عن النظام 

في  16.15.14و الذي عالج مبدا اللامركزیة في مواده 1989في دستور  وتجسد ذلك السیاسیة

یة للدولة ت الإقلیم"الجماعاان: على  15الفصل الثالث المعنون ب "الدولة" بحیث تنص المادة 

 البلدیة ھي الجماعة القاعدیة ".   والولایة.ھي البلدیة 

الى ان اتجاه الجزائر الى بناء دولة تقوم على مبادئ دیمقراطیة ما دفع بالمؤسس الدستوري 

المعدل والمتمم، والتي  1996من دستور  16إرساء أعمدة التنظیم الإداري اللامركزي في المادة 

  2من قانون الولایة والبلدیة وأطلق علیھا تسمیة الجماعات الإقلیمیة.جسدھا في كل 

الفصل دراسة ھذه الجماعات الإقلیمیة المتمثلة في كل من الولایة والبلدیة في ھذا لذا سنحاول  

تطبیق  مدى ، ونحاول إبراز(المبحث الأول) باعتبارھا من مظاھر تطبیق اللامركزیة في الجزائر

 (المبحث الثاني). المستوى المحليھذا النظام على 

 

 

 
                                                             

 السالف الذكر.  الشعبیة،المتضمن اصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  97-76من الامر  36انظر المادة  - 1
 ، السالف الذكر.2016، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون  16 انظر المادة - 2

 "الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي البلدیة والولایة...."ان  16تنص المادة * 
 



لجزائرتطبیق اللامركزیة الإداریة في ا                                     الفصل الثاني  

 

50 

 

 

 

  المبحث الأول

  لامركزیة في الجزائرالھیئات ال 

الاستعمار  ذلك أن النظام الموروث عن والسبب فيمر التنظیم الإداري غداة الاستقلال بأزمة 

الأوروبیة الإطارات أصبح لا یتماشى مع الواقع الوطني الناتج عن الاستقلال، فأدت مغادرة 

 157-62جب القانون رقم إلا أن إطاره القانوني بقي قائما بموزوال التنظیم السائد آنذاك. الى 

الذي یتضمن سریان التشریع المعمول بھ إلى أجل غیر محدد. و  1963دیسمبر 31المؤرخ في 

لتجنب الوقوع في فراغ إداري فرضت الظروف إعادة تنظیم الھیئات الإداریة الموروثة عن 

فأصبح التنظیم الإداري للدولة یتضمن تقسیم إقلیمھا إلى وحدات محلیة المتمثلة في . 1الاستعمار

البلدیة و الولایة، فالبلدیة تمثل الجماعات القاعدیة تكفل حاجیات المواطنین ویشكل إطار 

مشاركتھم في تسییر شؤونھم نفس الشيء بالنسبة للولایة فھي وحدة من وحدات الدولة تعتبر 

 .2كزة للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المستقلةدائرة غیر ممر

 الأول) (المطلب سنحاول التناول في ھذا المبحث الجماعات الإقلیمیة المتمثلة في كل من الولایة 

 لا مركزیتین. كھیئتین الثاني) المطلبوالبلدیة (

 

 

 

 

                                                             

 .182ناصر لباد، المرجع السابق، ص  - 1
 1963، لسنة 02، المتضمن امداد سریان العمل بالتشریع الفرنسي، ج ر، عدد 31/12/1962 ، مؤرخ في157-62* الامر رقم 

ات المحلیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص حدادو ناسیم، اللامركزیة كوسیلة للاستقلالیة الجماع - 2
 . 04، ص2014-2013قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
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 المطلب الأول

 الولایة 

 لمركزیةارة الطات الإداریة في الدولة بین الإدیرتكز التنظیم اللامركزي على توزیع الس

فني  على أساسمتخصصة على أساس جغرافي إقلیمي وإداریة أخرى مستقلة  وبین ھیئات

یات والبلدرة المركزیة الولایة تعد ھمزة وصل بین الإداو موضوعي مصلحي من جھة أخرى.

أداة وداري ة في التنظیم الإكما تعد خلیة أساسی من جھة أخرى لھا صلاحیات متنوعة.جھة و من

ة. لذلك قدیم لحقب تاریخیة وإنما راجعھذا لم یكن ولید الیوم الإدارة من المواطنین و لتقریب

نھا ھذه متكون الھیئات التي توكذا  ،(الفرع الأول)الولایة تعریف نتناول في ھذا المطلب س

 (الفرع الثاني).الوحدة الإداریة الإقلیمیة 

 الفرع الأول

 الولایة  فتعری

تعتبر الولایة جماعة إقلیمیة للدولة، تمثل المستوى الثاني للامركزیة تتمتع بالشخصیة  

المعنویة وذمة مالیة مستقلة فھي لیست جماعة إقلیمیة لامركزیة مطلقة و ذلك لاعتمادھا 

د الھدف من ذلك یعوو، نسبة نسبة واللامركزیة  المركزیةبحیث تأخذ  للنسبیة في ھیئاتھا

تعد الولایة أكبر  1.المصالح العامة للدولةتحقیق الانسجام والتوفیق بین المصالح المحلیة و

وحدة إداریة بعد الوزارة و تظم كل ولایة مجموعة الدوائر و البلدیات المكونة من مناطق 

 2. ریة و ریفیةاحض

 

                                                             

تر في الحقوق، فرع القانون العام، قراش كھینة، خالد نسیمة، الولایة بین اللامركزیة وعدم التركیز الإداریین، مذكرة لنیل شھادة الماس - 1
 .02، ص2016 -بجایة -تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

ة رمضاني صوریة، دور أسلاك الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة ما بین التشریع والممارسة، دراسة مقارنة: بلدیة ذراع بن خد - 2
وبلدیة بغلیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص السیاسات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 . 24، ص2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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إلى السلطة تحدث ھذه الھیئة "الولایة" بموجب قانون إذ یعود اختصاص إنشاء الولایة  

أصیل للبرلمان فبالتالي لا  وھو اختصاصالتشریعیة لكون یدرج في إطار التقسیم الإقلیمي 

یمكن إحداث ولایات بمراسم في حین یمكن تغییر اسم أو تعیین مقر الولایة أو تحویلھ بموجب 

 1رئاسي. مرسوم 

 لأمربایة بدایة الولایة منذ تأسیسھا كجماعة إقلیمیة مجموعة من النصوص القانونعرفت 

 مختلفة.تعاریف  الولایة قدمت لھیئة أین الساري المفعولإلى القانون  69/38

  للولایة: 38 -69تعریف الأمر  -أولا 

 «:أنھاعلى  الولایة  قمیثافي  على الوجود المادي للولایة كھیئة لامركزیة  38-96 الأمرنص 

غة للدولة تقوم بدورھا على الوجھ جماعة لامركزیة و دائرة حائزة على السلطات المتفر

أضافت المادة الأولى من نفس الأمر في  و ».مطامح سكانھا و تحقیقھا..... لىعبر عالكامل و ت

 .2 »الولایة جماعة عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة و استقلال مالي...... «:نصھا أن

لقدیمة، في ا بالمحافظات  قانون ینظم الولایة إلا أن ھذا الأخیر احتفظ بالرغم من صدور

 لیعید تنظیم الأراضي الجزائریة لرفع عدد الولایات من  -جاء الأمر  سنة 

جدیدة، ثم جاء تنظیم ثاني بموجب القانون  ولایة،بذلك تم احداث ولایة،  ولایة إلى 

ولایة  بحت أص لإعادة التنظیم انشأ ولایات جدیدة بعدما كانت عدد الولایات  -

 .3و لازال ھذا التنظیم إلى یومنا الحالي 

 

 

 

 

                                                             

 المتضمن قانون الولایة السالف الذكر.. 07-12من القانون  09انظر المادة - 1
 .22/05/1969، الصادرة في 44، یتضمن قانون الولایة، ج ر، عدد1969مایو سنة  22، مؤرخ في 38-69انظر الأمر رقم   - 2

3 -SABA Koceila ;Autonomie financière des collectivités locales en Algérie ; Mémoire en vue de 

l’obtination du diplôme de Master en Sciences Economique; Faculté des sciences Economique ; 

commerciales et des sciences de gestion, Université Abderrahmane Mira. Bejaia. 2012/2013.  
 .1974، لسنة 55المتعلق بإصلاح التنظیم الإقلیمي للولایات، ج ر، عدد02/07/1974مؤرخ في  69-74*الامر 
 .1984 ة، لسن06قلیمي للبلاد ج ر، عدد المتعلق بالتنظیم الإ 04/02/1984مؤرخ في  09-84*الامر 
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 :  للولایة -تعریف القانون  -ثانیا

، كرس الوجود القانوني تماشى مع التعددیة الحزبیة لی  صدر ھذا القانون بعد دستور

الذي حاول فیھ المشرع مجاراة الأوضاع  /قد تم استبدالھ بقانونإلا أنھ للولایة 

  .1لمستنجدةا

   للولایة: -تعریف القانون  -ثالثا 

 لھ: في المادة الأولى ویعرف الولایةإلى الیوم  والمعمول بھھو القانون الجدید  -القانون  

المالیة الولایة ھي الجماعة الإقلیمیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة «

بة إصلاحات سیاسیة باشرتھا الدولة الجزائریة صدر ھذا القانون بمناس .2 »..المستقلة..

حقوق و حریات المواطن، و  ممارسة الدیمقراطیة المحلیة و ترقیةتعمیق ن أجل م سنة

اشتراك المجتمع المدني في إدارة شؤونھ ھذا من ناحیة و من ناحیة أخرى یمكن ھیئتا الولایة 

 .3بأداء دورھا على أكمل وجھ 

 الفرع الثاني

 الولایةھیئات  

) ،و ھیئة أولا، ھیئة منتخبة وتتمثل في المجلس الشعبي الولائي (تتكون الولایة من ھیئتان 

 4 معینة و تتمثل في الوالي(ثانیا).

 الھیئة المنتخبة:  -أولا

ر جھاز مداولة على و یعتب لولایة في المجلس الشعبي الولائي. تمثل الھیئة المنتخبة ل 

صورة حقیقیة التي بموجبھا یمارس وب الأمثل للقیادة الجماعیة وسلیعد الأ مستوى الولایة،

   .5سكان الإقلیم حقھم في تسیره و السھر على شؤونھ و رعایة مصالحھ 

 

                                                             

بعلي، صغیر  الشأن محمدانظر في ھذا  ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر. 07/04/1990، مؤرخ في 09-90انظر القانون رقم - 1
 . 51ص، 2014،ةوالتوزیع، عنابللنشر  ، دار العلوم07-12قانون الولایة رقم  الجزائري، ملحقفي القانون الإداري  الولایة

 السالف الذكر. الولایة،المتضمن قانون ، 07-12القانون رقم من  01المادة انظر  - 2
جامعة جلفة، بدون سنة النشر،  01العدد مجلة افاق العلوم،لحول عبد القادر، شریكي جھاد، مسار اللامركزیة الإداریة في الجزائر،  - 3

 295ص 
 ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.07-12من القانون رقم  02انظر المادة  - 4
 145عمار بوضیاف، الوجیز في ...، المرجع السابق، ص - 5
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التي  -من القانون  طریق الاقتراع العام طبقا لنص المادة  یختارھم سكان الولایة عن

العام و یدعى المجلس الشعبي  للولایة مجلس منتخب عن طریق الاقتراع «: تنص على

.1 »لائيالو

 لائي:الوتكوین المجلس الشعبي  -)

 غییرتحسب  أعضاء المجالس ویتغیر عددیتكون المجلس الشعبي الولائي من مجموعة منتخبین 

 .والسكانعدد سكان الولایة الناتج عن عملیة إحصاء الوطني للسكن 

 نسمة. عن  عضوا في الولایات التي یقل عدد سكانھا  -

 .نسمة و ت التي یتراوح عدد سكانھا بین عضوا في الولایا  -

 .نسمة و یات التي یتراوح عدد سكانھا بین عضوا في الولا  -

 نسمة.و یات التي یتراوح عدد سكانھا بین عضوا في الولا  -

 نسمة.و تي یتراوح عدد سكانھا بین عضوا في الولایات ال -

 2نسمة.عضوا في الولایات التي یفوق عدد سكانھا   -

 .3سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الولائي لمدة 

ة في المجلس الشعبي الشروط الواجب توفرھا في المترشح للعضوی یضیف نفس القانونو     

حقوقھ المدنیة و السیاسیة و أن  أن یتمتع بجمیعسنة یوم الاقتراع و لغ الناخب الولائي أن یب

 .4لا یوجد في إحدى حالات فقدان الأھلیة 

لتضیف إلى الشروط التي نصت علیھا -من قانون الانتخابات رقم  جاءت المادة 

 المجلس الشعبي الولائي الشروط التالیة: رشح إلىتفي الم -ن القانون م المادة 

ویكون من ھذا القانون العضوي،  توفي الشروط المنصوص علیھا في المادة أن یس -

 التي یترشح فیھا. الانتخابیةفي الدائرة  مسجلا

 ) سنة على الأقل یوم الاقتراع.مس وعشرون (خأن یكون بالغا  -

 .أن یكون ذا جنسیة جزائریة -
                                                             

 ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.07-12من القانون رقم  12انظر المادة  - 1
 تمم. السالف الذكر یتضمن قانون الانتخابات المعدل و الم 10-16من القانون العضوي رقم  82انظر المادة   - 2

انظر  أكثرومزیدا الى  ، یتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، السالف الذكر.10-16القانون العضوي رقم من  65انظر المادة   - 3
 .75صالى سعید بوعلي، نسرین شریقي، مریم عمارة، المرجع السابق، 

 نون الانتخابات المعدل والمتمم، السالف الذكر.، المتضمن قا10-16من القانون العضوي  03انظر المادة - 4
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 أن یبین أداءه للخدمة الوطنیة أو إعفاءه منھا. -

لقانون امن  علیھا في المادة  والجنح المنصوصیكون محكوما علیھ في الجنایات  ألا -

 اعتباره. ولم یردالعضوي 

  1.أن لا یكون محكوما علیھ بحكم نھائي بسبب تھدید النظام العام و الإخلال بھ -

 

 لولائي:س الشعبي اسیر أعمال المجل -)

 .لاتلمداواونظام نظام الدورات  یعتمد المجلس الشعبي الولائي في تسییر أعمالھ على نظامین:

 وأخرى بقوة وغیر عادیةئي دورات عادیة یعقد المجلس الشعبي الولا :نظام الدورات -أ/

 القانون.

Ø :مدة دورة  ) دورات عادیة في السنةیعقد المجلس الشعبي الولائي أربعة( الدورات العادیة

تنعقد ھذه الدورات  -من القانون  الفقرة یوم، و طبقا للمادة  واحدة أقصاھا 

.2 وجوبا خلال أشھر مارس، یونیو، سبتمبر و دیسمبر و لا یمكن جمعھا

أیام من تاریخ انعقاد الدورة  المجلس الشعبي الولائي لأعضاء المجلس قبل   رئیس   یوجھ 

.3واء بالبرید العادي أو الإلكتروني مال سمرفقة بجدول الأع

اجتماعاتھ إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائھ في  لا یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یعقد

حالة عدم اجتماعھ بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانون، فإن المداولة المتخذة بعد 

و في حالة  مھما یكن عدد الأعضاء الحاضرین، ةأیام تكون صحیحالاستدعاء الثاني بفارق

لاجتماعات المجلس الشعبي الولائي یمكن أن یوكل حصول مانع یحول دون حضور عضو ما 

كتابیا أحد زملائھ الذي یختاره للتصویت نیابة عنھ و لا یجوز لنفس العضو أن یحمل أكثر من 

 4وكالة واحدة.

 
                                                             

 ، یتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، السالف الذكر.10- 16من القانون العضوي رقم 92ا نظر المادة - 1
 علایة...، المرجالنظر أیضا محمد صغیر بعلي، الو ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.07- 12من القانون رقم  14انظر المادة   - 2

 .82السابق، ص
انظر أیضا محمد صغیر بعلي، الولایة...، المرجع السابق، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.  07-12من القانون  17انظر المادة  - 3

 . 82ص
بوعلي، نسرین شریقي، مریم  أنظر أیضا الى سعیدالمتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.  07-12من القانون  20 ،19انظر المواد  - 4

 . 78صعمارة، المرجع السابق، 
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 تین:المجلس التداول في جلسة مغلقة في حال یقرر علنیة، ویمكن انتكون جلسات المجلس 

 وارث الطبیعیة أو التكنولوجیة.الك-   

 .1دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین -   

Ø :ات ئي دورعقد المجلس الشعبي الولاإلى ذلك ی عندما تقضي الحاجة الدورات غیر العادیة

یحدد  لم س أو الوالي،أعضاء المجل ⅓ و أو  ثلثم.ش.غیر عادیة سواء بطلب من الرئیس 

 تنتھي باستنفاذ جدول الأعمال  القانون مدة الدورة غیر العادیة حیث

Ø :الفقرة  توضحھ المادة  وھذا مایجتمع المجلس الولائي بقوة القانون  الدورات الاستثنائیة

المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة  یجتمع«: تنصمن قانون الولایة التي  

.2 »طبیعیة أو تكنولوجیا. كارثة

 نظام المداولات: -ب/

یعقد المجلس الشعبي الولائي و بحضور الوالي مداولاتھ، و في حالة حصول مانع ینوب  

عنھ ممثلھ، و یقوم موظف یختاره رئیس المجلس الشعبي الولائي، من بین الموظفین الملحقین 

رر تحت طائلة البطلان باللغة العربیة، بدوانھ، و تحرر مداولات المجلس باللغة الوطنیة، وتح

تكون جلسات المجلس علنیة كمبدأ و یمكن التداول في جلسة مغلقة في الحالات التي سبق 

بعد نھایة جلسة المداولات یلصق مستخلص المداولة المصادق علیھ بصفة نھائیة ذكرھا، و

ماكن المخصصة لإعلام أیام التي تلي دخولھا حیز التنفیذ في الأ بسعي من الوالي خلال 

 3الجمھور

 

 

 

 

 

 
                                                             

 ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.07-12من القانون رقم  26ا نظر المادة - 1

 ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر07-12من القانون رقم  15انظر المادة   - 2

 المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر. ،07-12من القانون رقم  31،25،24انظر المواد  - 3
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 اللجان: -ج/

  .یمكن للمجلس أن یشكل من بین أعضائھ لجان دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصھ

(الخاصة والدائمة) عن طریق المداولة یصادق علیھا بالأغلبیة  بنوعیھا  تشكل ھذه اللجان

ئیسھ أو الأغلبیة المطلقة لأعضائھ و من ر باقتراحالمطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي 

 .1یجب أن تشكل ھذه اللجان تمثیلا نسبیا تعكس التركیبة السیاسیة لمجلس الشعبي الولائي 

 

 صلاحیات المجلس الشعبي الولائي:  /-

فان  .الإقلیمتشمل جمیع المجالات التي تھم سكان  ومھام متنوعةیعھد للولایة القیام بوظائف 

 والاجتماعیة والثقافیة وتھیئة إقلیملس الولائي تشمل مجال التنمیة الاقتصادیة اختصاصات المج

  2 وغیرھا. وحمایة البیئةالولایة 

من القانون في المادة  المشرع مجالات تداولھاھذه الھیئة بین اختصاصات لشساعة مجال  

لولایة بموجب المجلس الشعبي الولائي في اطار الصلاحیات المخولة لبحیث یتداول -

 ذوي الخاصة الأشخاصالصحة العمومیة وحمایة الطفولة و  القوانین و التنظیمات في مجال

السكن و التعمیر  ،الشباب و الریاضة و التشغیل ،   التربیة و التعلیم العلي و التكوین ،السباحة ،

النقل ،الھیاكل القاعدیة و و  الأسعارو  التجارة ،الفلاحة و الري و الغابات  ،الولایة إقلیمو تھیئة 

البلدیات المحتاجة ،التراث الثقافي المادي و غیر الاقتصادیة ، التضامن ما بین البلدیات لفائدة 

المادي و التاریخي، حمایة البیئة، التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة ،ترقیة المؤھلات 

 3النوعیة المحلیة.

 

 

 

 

     
                                                             

 سالف الذكر ، المتضمن قانون الولایة، ال07- 12من القانون رقم  34انظر المادة   - 1

 30كنوش نجیة، المرجع السابق، ص - 2
 ،قانون الولایة السالف الذكر ن، المتضم07-12القانون من 77انظر المادة  - 3
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 : والثقافيتماعي في المجال الاج /-أ

 قتصادین،ن الاوالمتعاملیبالتشاور مع البلدیات في ترقیة برامج التشغیل  یساھم المجلس الولائي

لصحیة ا فقوانشاء المرایتولى في ظل احترام المعاییر الوطنیة في مجال الصحة العمومیة  كما

 التي تتجاوز قدرات البلدیات. 

 وحمایة التراث والریاضیة والترفیھیة والخاصة بالشبابة یقوم بإنشاء الھیاكل القاعدیة الثقافی

كما یقدم مساعدتھ في برامج  ،والھیئات الأخرىبالتشاور مع البلدیات  والحفاظ علیھالتاریخي 

   1 .والثقافیةالنشاطات الریاضیة 

 :والريفي مجال الفلاحة  /-ب

ة وترقی مجال حمایة وتوسع التنفیذ كل عمل في ، ویضع حیزجلس الشعبي الولائيمالیبادر  -

 .طبیعیةالوقایة من الكوارث والآفات ال ویشجع أعمال والتجھیز الریفيالفلاحیة  الأراضي

 . یةوالنباتتطویر كل الأعمال الوقائیة لمكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة  -

 2الغابیة في مجال التشجیر وحمایة التربة وإصلاحھا. الأملاكحمایة -

 : والتكوین المھنيي مجال التربیة ف /-ج

إنجاز مؤسسات التعلیم المتوسط و الثانوي و المھني، و  المجلس الشعبي الولائيیتولى 

یتكفل بصیانتھا و المحافظة علیھا و تحدید التجھیزات المدرسیة على حساب المیزانیة غیر 

 3 الممركزة للدولة المسجلة في حسابھا.

 في مجال السكن:  /-د

 وإعادة تأھیل وعملیات تجدیدالمجلس الشعبي الولائي في إنجاز برامج السكن،  یساھم

الطابع المعماري. كما یساھم  بالتنسیق مع البلدیات و  والحفاظ علىالحظیرة العقاریة المبنیة 

  4المصالح التقنیة المعنیة في برامج القضاء على السكن الھش و غیر الصحي و محاربتھ.

 

                                                             

 ، المتضمن فانون الولایة، السالف الذكر.07-12نون من القا 97،94،93انظر المواد  - 1

 ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.07-12، من القانون 86،85،84انظر المواد - 2

 قانون الولایة، السالف الذكر.   ن، المتضم07-12القانون من  92انظر المادة  - 3
 كر.نون الولایة، السالف الذیتضمن قا 07-12من القانون رقم  101،100انظر المواد - 4
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 لتنمیة الاقتصادیة:افي المجال  /-ه

رامج والب الأھدافللتنمیة على المدى المتوسط بین  یعد المجلس الولائي مخططا -

 وفي اطار تنمیة.والبرامج البلدیة للولة والوسائل المعبئة من الدولة في إطار مشاریع الد

  الولائي بما یلي:یقوم المجلس  المخطط التنمیة

 ر الاقتصادي یسھل استفادة المتعاملین من العقا -

 الاستثمارات في الولایة  ویشجع تمویلیسھل  -

المؤسسات العمومیة المتواجدة في الولایة باتخاذ كل نشاطات  إنعاشیساھم في  -

 1 التدابیر الضروریة.

 

 : الھیئة المعینة -ثانیا

 ولائي،الولایة بعد المجلس الشعبي ، فالوالي ھو الھیئة الثانیة لل-إلى القانون بالرجوع 

بین الإدارة المحلیة  ویعد الوسیطوالإداریة جمیع أعمالھا المدنیة  ویمثلھا فيیرأس الولایة 

ورجل القرار  ومفوض الحكومةوالسلطة المركزیة، فھو یمثل الدولة على مستوى الولایة 

  2. والأطرافطة بین مختلف المؤسسات والمیدان بالولایة وعمید الوسا

  :ھاء مھامھوإنتعیین الوالي  -)

في  حددةمباعتبار منصب الوالي من المناصب السامیة في الدولة فیخضع الى ضوابط قانونیة  

 تعینھ، وانھاء مھامھ.

  تعیین الوالي: -أ/

تعیینھ بموجب مرسوم یتم على المستوى المحلي الذي  یعتبر الوالي موظف سامي 

الاستشارة القبلیة فمنصب الوالي لیس دون التقیید بشرط  3من طرف رئیس الجمھوریة . رئاسي

منصبا عادیا یخضع لإجراءات الوظیفة العامة كالمسابقة في تولي وظیفة عامة و إنما ھو 

                                                             

 .قانون الولایة، السالف الذكر ن، المتضم07-12القانون  ن، م82،80 انظر المواد- 1
 .81-80سعید بوعلي، نسرین شریقي، مریم عمارة، المرجع السابق، ص  - 2

 المعدل والمتمم.  1996دستور ، المتضمن 01-16من القانون العضوي  92انظر المادة  - 3
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منصب سیاسي إداري یعتبر نوعیا لا یمكن تولیھ إلا لموظف سامي تتوفر فیھ شروط خاصة 

 .1یفرضھا الطابع العام للمنصب 

ونیة محددة بعضھا موجودة والبعض الآخر في لذا یخضع تعیین الولاة لضوابط قان 

التنظیم. لكون مركز الوالي مركز حساس تأكد الاختصاص الأصلي لرئیس الجمھوریة بتعیین 

 .2الولاة 

 إنھاء مھام الوالي: -ب/

یتطلب التعیین في منصب الوالي شروط ضروریة و إذا كانت السلطة التقدیریة أثناء و 

المھام تخضع فقط لشروط شكلیة التي تمكن في احترام الشكل  إنھاء التعیین لھا حدود فإن عملیة

فالقاعدة المعمول بھا ھي قاعدة توازي الأشكال التي تقضي بوجوب أن . 3الذي تم بھ التعیین

تكون جھة التعیین ھي نفس جھة إنھاء المھام و علیھ فإن رئیس الجمھوریة ھو من ینھي مھام 

 .4الوالي بمقتضى مرسوم رئاسي 

الاستقالة) أو لأسباب تأدیبیة  ،یستند إنھاء مھام الوالي إلى أسباب قانونیة ( كالتقاعد، الوفاة  

 .5كالجرائم التأدیبیة أو سواء لأسباب غیر تأدیبیة 

  صلاحیات الوالي: -)

، (أ) صلاحیات بصفتھ ممثل للولایة علىبازدواجیة في الاختصاص بحیث یحوز یتمتع الوالي 

 6 (ب). لاحیات باعتباره ممثلا للدولةكما یمارس ص

 

 

 

 

 

                                                             

تحي عبد الھادي، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، فرع بلف - 1
 .08 -07، ص2011-2010المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

 .35السابق، ص  المرجع ،كنوش نجیة - 2
 .34المرجع السابق، ص  ادي،الھبلفتحي عبد  - 3
 .80صالسابق، المرجع  عمارة،سعید بوعلي، نسرین شریقي، مریم  - 4
 .34بلفتحي عبد الھادي، المرجع السابق، ص  - 5

 .81سعید بوعلي، نسرین شریقي، مریم عمارة، المرجع السابق، ص - 6
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للدولة:صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا  /-أ

. و مفوضا للحكومة على مستوى إقلیم 1ممثل للدولة على مستوى الولایة یعتبر الوالي

الولایة، بھذه الصفة ینسق و یراقب نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة خارج دائرة 

التي لا تخضع  -ع استثنى بعض القطاعات المذكورة في القانون . فالمشر2 استثناءات

 لرقابة الوالي وھي:

v  ميحث العلوالب والتكوین والتعلیم العاليمجال التربیة  والتنظیم فيالعمل التربوي.

v  وتحصیلھاوعاء الضرائب.

v .الرقابة المالیة

v .إدارة الجمارك

v .مفتشیة العمل

v .مفتشیة الوظیفة العمومیة

v 3. صالح التي تتجاوز نشاطھا بالنظر إلى طبیعة أو خصوصیة إقلیم الولایةالم

استثناء ھذه القطاعات لأنھا تخضع لتعلیمات السلطة المركزیة من حیث الأصل و تحكمھا تم 

 .4قواعد واحدة على المستوى الوطني 

في  -القانون  علیھا عھد المشرع جملة من الاختصاصات للوالي كممثل للدولة نص

 سنحاول عرض أھمھا:

  الاختصاصات السیاسیة: *

یة لمركزالسلطة ا بإخبارمستوى الولایة یقوم  ومندوبھا علىباعتبار الوالي ممثل الحكومة 

د ویعتمیة لولاا والإداریة والاجتماعیة والسیاسیة فيانفراد بالحالة الاقتصادیة  والوزراء على

 لازمة.ر الإعداد التقاریحریات وصرفھ للقیام بالتالغرض بمصالح الأمن الموضوعة تحت ت لھذا

 

 

                                                             

 ، السالف الذكر.، المتضمن قانون الولایة07-12رقم من القانون  110 ةانظر الماد  - 1

 .239، ص 2012عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة  - 2

 ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.07- 12من القانون رقم  111انظر المادة   - 3

 .240عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، ص  - 4
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 *الاختصاصات الإداریة:

ت تنفیذ تعلیماین ونللمواط والحریات الأساسیة وحمایة الحقوقاحترامھ نون وتنفیذ القا -

 .وتوجیھاتھاالحكومة 

 الولایة.إقلیم  تسییر الأموال العقاریة للدولة في -

 .الولایةي فملیات المالیة الخاصة بمصالح الدولة لنسبة للعالآمر بالصرف بالدرجة الثانیة با -

 یة.المركزییر الأجھزة الوظیفیة في الولایة ماعدا تلك الإطارات التي تخضع للسلطة تس -

  1. القطاعات نظرا لخصوصیتھا ویستثنى بعقدالدولة في الولایة  ومراقبة عملتنسیق وتنشیط  -

 یة والبلدیات.والولایسھر على حفظ أرشیف الدولة -

  .2على احترام رموز الدولة و شعاراتھا على إقلیم الولایة یسھر على تنفیذ القوانین والتنظیمات و -

 * الاختصاصات المتعلقة بالرقابة:

ى إقلیم دة علالمحلیة المتواج والمؤسسات العمومیةیمارس الوالي سلطات الرقابة على البلدیات 

حول  لدیاتالب وعلى رؤساءالرئاسیة على مجموع موظفي الولایة الولایة، كذلك یمارس الرقابة 

الذین  وزراءوالمصالح الخارجیة للدولة بوصفھ ممثلا لل وعلى مدیرصلاحیاتھم كممثلین للدولة 

 یتبعونھم.

  صاصات المتعلقة بالحمایة المدنیة: *الإخت

 سكریا،عتكتسي طابعا الدفاع والحمایة التي لا  یعد الوالي المسؤول عن إعداد إجراءات  

لدرك اتصرفاتھ تشكیلات  وتوضع تحتعلى أعمال مصالح الأمن في الولایة  ویتولى الإشراف

 .الاستثنائیةالوطني المتمركزة عن طریق التسخیر في الظروف 

الوالي ھو المسؤول عن المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكینة العمومیة في الولایة 

و یسھر على إعداد و إتمام و تنفي ھذه المھمة بوضع تحت سلطتھ قوات الأمنویحسن أداء 

 3.مخططات تنظیم الإسعافات في الولایة و تمكنھ لھذا الغرض تسخیر الأشخاص و الأملاك

 

                                                             

 22،الجزائر،ص02،العدد مجلة الفكر البرلمانيتصاصات الھیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة، مسعود شیھوب، اخ -1
 ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.07-12من القانون رقم  120،113انظر المواد   - 2

 .23السابق، ص عمسعود شیھوب، اختصاصات...، المرج - 3
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صلاحیات الوالي باعتباره ممثل للولایة:  /-ب 

 وتتمثل في:یمتلك الوالي بصفتھ ممثل للولایة جملة من الصلاحیات 

یة. الأعمال الإداریة والمدن وفي جمیعالرسمیة  في المناسباتثل الوالي الولایة یم -

تتكون منھا ھذه الممتلكات.  والحقوق التيیتولى إدارة أملاك الولایة  -

یمثل الولایة أمام القضاء سواء كمدعى علیھا أو مدعیة.  -

یعد الوالي الأمر بالصرف على مستوى الولایة.  -

 بعد ھاویتولى تنفیذالمجلس الشعبي الولائي  ویعرضھ علىالمیزانیة  مشروع بإعدادیقوم  -

مصادقة ھذا الأخیر على المشروع. 

 مناقشة.بیتبع خططات الولایة وسنویا حول م الولائي بیانامجلس الشعبي  الوالي أمام یقدم -

یتولى الإشراف على المصالح التابعة للولایة.  -

1التابعین للولایة. ى الموظفینیمارس السلطة السلمیة عل -

 

  المطلب الثاني

 البلدیة  

ین بمزة وصل ھا ھتعتبر البلدیة الخلیة الأساسیة للإدارة المحلیة ذلك للدور الذي تؤدیھ باعتبار

 الإدارة وبین المواطن، فھي تجسد صورة اللامركزیة.

. لذا 2ھم و على تواصل مستمر مع المواطنین كونھا الھیئة الأقرب إلیھم وتقوم بحل مسائل

سنتناول في ھذا المطلب تعریف البلدیة من خلال التطرق إلى النصوص القانونیة من الاستقلال 

تكون منھا ھذه الوحدة الإداریة ت(الفرع الأول) وأیضا معرفة أھم الھیئات التي إلى الیوم 

 اللامركزیة (الفرع الثاني).

 

 

                                                             

المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.  07- 12القانون  نم، 109،108،107،106،105انظر المواد  -1    

 .38كنوش نجیة، المرجع السابق، ص - 2
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 الفرع الأول

 تعریف البلدیة

 لإداریة،اكزیة الخلیة الأولى للامر باعتبارھارسة الدیمقراطیة المحلیة د البلدیة مكان لمماتع

أولا) (لدولة التي عرفتھا ا رالدساتیالجزائري في كل  الیھا المشرع فقد أشار لأھمیتھاونظرا 

 (ثانیا). قوانین تنظمھا وأحدث لھا

 أولا: تعریف الدساتیر الجزائریة للبلدیة:

 والتي تطرقت إلى موضوع 1996إلى  وصولا 1963نة عرفت الجزائر عدة دساتیر من س

 خر. البلدیة أین اعتبرتھا كقاعدة أساسیة وتختلف النصوص التعریفیة لھا من دستور لآ

أول دستور عرفتھ الجزائر بعد الاستقلال تطرق إلى تعریف البلدیة في مادتھ     1963دستور  -

یتول تحدید مداھا واختصاصھا و تتكون الجمھوریة من مجموعات إداریة «: منھ على09

 1.»تعتبر البلدیة أساسا المجموعة الترابیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة 

الجماعات الإقلیمیة ھي الولایة، البلدیة، « :منھ أن عرف البلدیة في مادة  دستور  -

ة و الثقافیة في البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة السیاسیة، و الإداریة و الاقتصادیة و الاجتماعی

 2.»القاعدة

الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي الولایة، البلدیة، « على أن: نص في مادتھ  دستور  -

 3.»البلدیة ھي الجماعة القاعدیة

 

 

 

                                                             

، الصادرة في 64، الإعلان المتضمن نشر نص دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد1963دستور  - 1
10/09/1963. 

، یتضمن اصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 22/11/1979خ في ، مؤر97-76، الصادر بموجب الامر 1967دستور - 2
 .24/11/1976، الصادرة في 94الشعبیة، ج ر، عدد

، مؤرخ في 18-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ر، الصاد23/02/1989علیھ بموجب الاستفتاء  ، المصادق1989دستور  - 3
 .01/03/1989، الصادرة في 09، ج ر، عدد ريالدستو، یتعلق بنشر نص التعدیل 28/02/1989



لجزائرتطبیق اللامركزیة الإداریة في ا                                     الفصل الثاني  

 

65 

 

الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي الولایة و «: على أننص في مادتھ   دستور  -

أصبحت المادة  في  في تعدیل دستور  1.»یةالبلدیة، البلدیة ھي الجماعة الإقلیم

وتم تغییر كلمة الإقلیمیة إلى الجماعة القاعدیة ھي نفسھا  في تعدیل  ھي المادة  

 .  في التعدیل الأخیر لسنة

وھو أول قانون عرفتھ البلدیة  24-67الأمریعرف   عریفات القوانین المتعلقة بالبلدیة:ثانیا: ت 

البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة و السیاسیة و الإداریة و الاقتصادیة و «: دتھ أنفي ما

  2. الاجتماعیة والثقافیة الأساسیة و تحدث بموجب قانون"

:"البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة عرف البلدیة في مادتھ الأولى   08-90 القانون أما  

 القانونو یضیف  3.» المالي و تحدث بموجب قانونو تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال 

:"أن البلدیة ھي القاعدة  02في المادة    08-90ن إلى التعریف الذي قدمھ القانو 11-10

الإقلیمیة اللامركزیة و مكان ممارسة المواطنة و تشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر 

 4.»الشؤون العمومیة

 

الفرع الثاني

یةالبلد تسیر ھیئات  

تتوفر البلدیة على ھیئات ھیئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي وھیئة تنفیذیة تحت 

رئاسة رئیس  المجلس الشعبي البلدي تمارس ھتان الھیئتان أعمالھا في إطار التشریع و التنظیم 

 .5المعمول لھا

 

                                                             

في  خ، مؤر96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،23/02/1996مصادق علیھ بموجب الاستفتاء  ،1996دستور  - 1
،مؤرخ 02/03،متمم بموجب قانون رقم 08/12/1996،الصادرة في 76،ج ر، عدد 1996،یتضمن اصدار نص الدستور 07/12/1996
،مؤرخ 08/19،معدل و متمم، بموجب قانون رقم 14/04/2002،الصادرة في 25،یتضمن تعدیل الدستور، ج ر،عدد10/04/2002في 
-16،المعدل و المتمم بموجب القانون رقم16/11/2008، الصادرة في 63،یتضمن التعدیل الدستوري ،ج ر،عدد15/11/2008في
 .07/03/2016، الصادرة في 14عدد،یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر،06/03/2016،مؤرخ في 01

 .قانون البلدیة، السالف الذكر ن، المتضم24-67رقم  من الأمر 01المادة  انظر - 2
 ضمن قانون البلدیة، السالف الذكر.المت، 08-90القانون رقم من  01المادة انظر   - 3
 .الذكر ، المتضمن قانون البلدیة، السالف10-11القانون رقم من  02المادة انظر   - 4

 ، یتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر.10-11انظر القانون رقم  - 5



لجزائرتطبیق اللامركزیة الإداریة في ا                                     الفصل الثاني  

 

66 

 

 أولا: ھیئة المداولة:

ولة یجسد اللامركزیة ویعكس روح یعتبر المجلس الشعبي البلدي الخلیة الأساسیة للد

، إذا  ھي ھیئة منتخبة و جھاز المداولة 1الدیمقراطیة و ھذا ما .یكسبھ أبعاد دیمقراطیة شعبیة

المعدل  الإطار القانوني الذي یعبر فیھ الشعب عن إرادتھ و قاعدة  1996جعل منھ دستور 

 2یة .اللامركزیة و مكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العموم

: تكوینھا (أولا)، أعمالھا ة نقاطثلاث سنحاول دراسة ھیئة المجلس الشعبي البلدي في 

 .لھا (ثالثا) والصلاحیات الممنوحة )،(ثانیا

 تكوین المجلس الشعبي البلدي:   - 1

یتكون المجلس الشعبي البلدي من عدة أعضاء الذین تم اختیارھم من القوائم المرشحة على 

تنص   3) سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة.05لعھدة انتخابیة مدتھا (مستوى البلدیة 

:"یتغیر عدد أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة حسب تغیر عدد سكان البلدیة الناتج عن  80المادة 

 عملیة الإحصاء العام للسكان والإسكان  الأخیر، وضمن الشروط الآتیة:

 نسمة. 10.000ل عدد سكانھا عن عضوا في البلدیات التي یق 13 -

 نسمة. 20.000و 10.000ي البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا عضوا ف 15 -

 نسمة. 50.000و 20.001في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین  عضو 19 -

 نسمة. 100.000و 50.001ضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین ع 23 -

 نسمة. 200.000و 100.001التي یتراوح عدد سكانھا بین عضوا في البلدیات  33-

 4نسمة أو یفوقھ". 200.001عضوا في البلدیات التي یساوي عدد سكانھا  43 -

ولم  والسیاسیة سنة كاملة یوم الاقتراع ویتمتع بكافة حقوقھ المدنیة 18یشترط في المترشح بلوغ 

ب شروط الواج 79تضیف المادة  یوحد في إحدى حالات فقدان الأھلیة وعلى نفس السیاق

ط یشترتوفرھا في المترشح إلى العضویة في المجلس الشعبي البلدي، بحیث تنص على أنھ: "

 المجلس الشعبي أو الولائي ما یأتي: في المترشح إلى

                                                             

 .38كنوش نعیمة، المرجع السابق، ص - 1
 .95سعید بوعلي، نسرین شریفي، مریم عمارة، المرجع السابق، ص  - 2
 الانتخابات، السالف الذكر،المتضمن قانون ، 10- 16العضوي رقم  من القانون 65انظر المادة - 3
 الانتخابات، السالف الذكر.المتضمن قانون  ،10-16من القانون العضوي رقم  80 النظر المادة- 4
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من ھذا القانون العضوي ویكون  03ن یستوفي الشروط المنصوص علیھا في المادة أ -

 یة التي یترشح فیھا.مسجلا في الدائرة الانتخاب

 سنة على الأقل یوم الاقتراع. 23لاثا وعشرون ثأن یكون بالغا  -

 أن یكون ذات جنسیة جزائریة. -

 أو إعفاء منھا. أن یثبت أداءه للخدمة الوطنیة -

عتبار لا یكون محكوما علیھ بحكم نھائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة ولم یرد اأ -

 ر العمدیةباستثناء الجنح غی

 1. أن یكون حكم علیھ  في جنایة و لم یرد اعتباره -

 : یعتمد المجلس الشعبي البلدي في سیر أعمالھ على:سیر أعمال المجلس -2

ت ودورا یعقد المجلس الشعبي البلدي دورات عادیة ودورات غیر عادیةنظام الدورات:  -أ) 

 بقوة القانون

و لا تتعدى مدة  من كل دورة  02عادیة كل شھرینیجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة  

دورات في السنة و یمكن أن یجتمع في دورة غیر عادیة كلما  06)، أي ستة 05خمسة أیام(

) أعضائھا أو بطلب من الوالي و في 2/3شؤون البلدیة ،ذلك بتطلب من رئیسھا أو ثلثي( اقتضت

ى یجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة حالة ظروف استثنائیة مرتبطة بخطر وشیك أو كارثة كبر

 .2القانون 

مكتوب  استدعاءیتم استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي من طرف رئیسھ بموجب        

أیام قبل موعد الاجتماع باستثناء الحالات  10مرفق بجدول أعمال تلك الدورة في ظرف 

القانون توفر نصاب قانوني الاستعجالیة یجوز تخفیض المدة إلى یوم واحد .و لقد أوجب 

النصاب تصح  اكتمالالأغلبیة المطلقة "ثلثي الأعضاء" في الدورة الأولى و في حالة  عدم 

 .3الاجتماعات مھما كان عدد الحاضرین بعد التوجیھ الثاني 

 

 

                                                             

 ، المتضمن قانون الانتخابات، السالف الذكر. 10-16من القانون العضوي رقم  79انظر المادة  - 1
 الذكر.ضمن قانون البلدیة، السالف المت، 11-10رقم  من القانون 18، 17، 16المواد  انظر- 2

 ، المتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر. 11-10، من القانون 23،21انظر المواد  - 3
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 صحوبةمتعد المداولات أھم أدوات سیر المجلس وھذه الأخیرة تكون  نظام المداولات: -ب) 

 تحكمھ مبادئ محددة منھا: بجدول أعمال

ول ین دختجري مداولات المجلس الشعبي البلدي في جلسات علانیة تسمح للمواطن*العلانیة: 

في  لتداوقاعة المداولات غیر أن لكل أصل استثناء ھذه القاعدة لیست مطلقة بحیث یمكن ال

ة مرتبطال سائلسة المدرااو ب دراسة الحالة التأدیبیة للمنتخبینبجلسات مغلقة إذا تعلق الأمر 

 .بالحفاظ على النظام العام

  العربیة.إجرائھا وتحریرھا باللغة  لصحة المداولة ضرورة*لغة المداولة: 

عد المداولة مقبولة بموافقة الأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین عند التصویت  *التصویت:

 1ة تصویت نواب الرئیس.على خلاف ذلك وجب ان یكون التصویت بالأغلبیة المطلقة وھي حال

یمكن لعضو في المجلس الشعبي البلدي الذي حصل لھ مانع لحضور جلسة أو دورة *الوكالة: 

أن یوكل كتابیا عضوا آخر من المجلس من اختیاره لیصوت نیابة عنھ و لا یجوز لنفس العضو 

 2دورة واحدة.الموكل أن یحصل أكثر من وكالة واحدة و لا تصح الوكالة إلا لجلسة واحدة أو ل

 لجان المجلس: -ج) 

لجان متخصصة لدراسة مسائل تخص الشأن  ان یشكلخول القانون للمجلس الشعبي البلدي 

(دائمة و مؤقتة)، تحدث بموجب مداولة یصادق علیھا إلى نوعین حسب طبیعتھاالتي المحلي و

 3 اغلبیة أعضاء المجلس الشعبي البلدي و بناءا على اقتراح من رئیسھ.

یمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحیاتھ طبقا للمبادئ  صلاحیات المجلس الشعبي البلدي: - 3

التي نص علیھا قانون البلدیة، بحیث تمارس البلدیة صلاحیاتھا في كل مجالات الاختصاص 

 4المخولة لھا قانونا.

 

 

 

                                                             

 .11حدادو نسیم، المرجع السابق، ص  - 1
 .ضمن قانون البلدیة، السالف الذكرالمت، 10-11القانون من  124المادة انظر  - 2

 .42المرجع السابق، صكنوش نجیة،   -3

 ضمن قانون البلدیة، السالف الذكر.المت، 10-11القانون رقم  من 104المادة انظر   - 4
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 تتمثل ھذه الصلاحیات في:في مجال التھیئة العمرانیة والتجھیز:  -أ/ 

مراعاة  دقة علیھ معالمخطط البلدي للتنمیة القصیر والمتوسط وطویل المدى، ثم المصا إعداد -

 توافقھ مع مخطط الولایة وأھداف مخططات التھیئة العمرانیة.

طار ي ھذا الإلى البلدیة في الإجراءات المتعلقة بعملیات التھیئة العمرانیة فیتعین عفالمشاركة -

 عمیر المنصوص علیھا في القوانین المعمول بھا.التزود بكل وسائل الت یلي: *ما 

 * احترام تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالھا.                  

 ى المواقع الطبیعیة والآثار ذات القیمة التاریخیة. المحافظة عل -

حمایة الطابع الجمالي والمعماري وحمایة الأراضي الزراعیة والمساحات الخضراء أثناء  -

 1لمشاریع السكنیة في تراب البلدیة. إقامة ا

 وھي ثلاثة میادین:في المجال الاجتماعي: -ب/ 

v :میدان الصحة والتعلیم 

 بتدائي والمحافظة علیھا.إنجاز مؤسسات التعلیم الا -

 المدرسي. إنجاز مطاعم مدرسیة وتوفیر النقل -

  2ا .تشجیع  و ترقیة النشاطات التعلیمیة و المدرسیة في حدود إمكانیتھ -

 :تالیةتسھر البلدیة على المحافظة على الصحة والنظافة العمومیة لاسیما في المجالات ال

 توزیع المیاه الصالحة للشرب. -

 صرف المیاه المستعملة ومعالجتھا. -

 جمع النفایات الصلبة ونقلھا. -

 مكافحة نواقل الأمراض المنتقلة. -

  3سسات المستقبلة للجمھور.الحفاظ على صحة الأغذیة و الأماكن و المؤ -

 

 

                                                             

جمال زیدان، إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر بین النصوص القانونیة ومتطلبات الواقع، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع،  - 1
 .102، ص2014الجزائر، 

 .44كنوش نجیة، المرجع السابق، ص  - 2
 المتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر. 10-11القانون رقم ، من 123،122انظر المواد  - 3
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v :میدان السكن 

مایة شجیع تأسیس جمعیات السكن ولجان الأحیاء وتنظیم نشاطھا من أجل القیام بعملیات حت -

 العقارات والأحیاء السكنیة وصیانتھا والسعي لتحدیدھا.

 سھیل عمل أصحاب المبادرة من خلال وضع تحت تصرفھم التعلیمات والقواعد العمرانیةت -

 لخاصة.ا

  1خلق ثقافة عقاریة عمومیة. -

v  الثقافي والسیاحي:في المجال  

في المجال الثقافي بإنشاء مكتبات بلدیة و تزویدھا بمختلف المجلس الشعبي البلدي یقوم 

   .2التجھیزات الضروریة كأس، الطاولات ، الكراسي...الخ

 توى البلدیة.لتي من شأنھا دفع وترقیة الثقافة على مسااتخاذ الإجراءات  -

 3العمل على صیانة المراكز الثقافیة المتواجدة عبر تراب البلدیة و في حدود امكانیاتھا. -

أما في المجال السیاحي فیساھم م.ش.ب في التنمیة السیاحیة من خلال السھر على تطبیق 

ع القدرات القوانین والأنظمة الرامیة إلى تقدم السیاحة واتخاذ كل التدابیر الرامیة إلى توسی

 4السیاحیة للبلدیة وتشجیع المتعاملین المعنیین باستغلالھا. 

   والمالي: يفي المجال الاقتصاد-ج/ 

یقوم المجلس الشعبي البلدي بكل عملیة ویتخذ كل إجراء من شأنھ تحفیز تنمیة نشاطات 

مختلف  الموافقة علىعلى  اقتصادیة التي تتماشى مع طاقات البلدیة ومخططاتھا التنمویة و

المشاریع الاستثماریة داخل البلدیة ویمكن للمجلس إنشاء مؤسسات صناعیة تتكفل البلدیة 

  5المجلس على التنمیة الاقتصادیة للبلدیة. كما یسھرباستغلالھا، 

قبل الأولیة كما یلعب المجلس دورا ھاما في المجال المالي بحیث یقوم بالتصویت على المیزانیة 

جوان  15سنة تنفیذھا. اما الإضافیة فیصوت علیھا قبل  المالیة التي تسبق أكتوبر من السنة 31

 من السنة المالیة التي تنفذ فیھا. ویصادق على الاعتمادات بابا بابا ومادة مادة.
                                                             

 . 104المرجع السابق، صجمال زیدان،  -  1

   .15حدادو ناسیم ، ،المرجع السابق، ص - 2

 .104نفسھ، صجمال زیدان، المرجع - 3

  .100سعید بوعلي، نسرین شریقي، مریم عمارة، القانون الإداري، المرجع السابق، ص -4

 ، المتضمن فانون البلدیة، السالف الذكر.11-10من القانون  111انظر المادة - 5
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ولا یصوت على المیزانیة الا إذا كانت متوازنة ویجب التنصیص فیھا على النفقات الاجباریة 

  1اءات لامتصاص العجز وضمان توازن المیزانیة.وعلى المجلس اتخاذ كل الإجر

  التنفیذیة.ثانیا: الھیئة 

یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي أھم ھیئة في تسییر البلدیة فھي حلقة وصل بین المجلس 

 2.فیھا الجھاز التنفیذي الشعبي البلدي و الولایة من جھة و المسؤول الأول عن البلدیة و یمثل 

الى  تطرقاختیار رئیس م.ش.ب وانھاء مھامھ وتحدید صلاحیاتھ، ومن ثم ن لذا سنتناول كیفیة

 إدارة البلدیة (الأمین العام للبلدیة).

  س الشعبي البلدي:  رئیس المجل -)1

 منصوص علیھا في قانونینصب وفق اجراءات ،ب المسؤول الأول للبلدیة شم،رئیس یعد 

و أسندت لھ  ،(ب) ھ وفقا لحالات محددة قانونامھام (أ)  و یتم انھاءالبلدیة و قانون الانتخابات 

  جملة من الصلاحیات (ج)

 ي:  تعیین رئیس المجلس الشعبي البلد - /أ

، المتضمن قانون البلدیة یعین رئیسا المجلس الشعبي البلدي من تصدر 10-11بموجب القانون 

لبلدیة بحفل رسمي في القائمة التي تحصلت على أغلبیة الأصوات ،ثم ینصب في مھامھ بمقر ا

  3 یوم التي تلي إعلان النتائج الانتخابات . 15جلسة علانیة یرأسھا الوالي خلال 

 عبي البلدي: إنھاء مھام رئیس المجلس الش -/ب 

ینتھي مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو انتھاء العھدة الانتخابیة 

الحالة غیر العادیة ینتھي مھامھ في حالة إقصاء أو حدوث مانع قانوني في الحالة العادیة. في 

) واحد بالمترشح آخر ینتخب من نفس القائمة بقرار 01ویتم استخلافھ في أجل لا یتجاوز شھر (

 4من الوالي. 

 

 

                                                             

 ، المتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر.10-11، من القانون 184،183،182،181انظر المواد - 1
 .46كنوش نجیة، المرجع السابق، ص- 2
 بلدیة، السالف الذكر.ضمن قانون الالمت، 10-11رقم  من القانون 67، 65المواد  انظر - 3

 ، المتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر.10-11القانون رقم من  71، 44، 41المواد انظر - 4
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 البلدي:  صلاحیات رئیس المجلس الشعبي -ج/        

في الصفة  القانونیة و الوظائف و المھام فھو  یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجیة

الى جانب  كونھ ممثل للبلدیة یقوم بتمثیل الدولة لذا لھ اختصاصات مزدوجة و اختصاصات في 

 . 1حالة تمثیلھ البلدیة(أ) و اختصاصات أخرى في حالة تمثیلھ للدولة(ب) 

v  ممثل للبلدیة: باعتبارهرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیات 

كذا كل رسمیة ومثل رئیس المجلس الشعبي البلدي البلدیة في كل المظاھرات والاحتفالات الی -

 أعمال المدنیة والإداریة في نطاق القوانین المعمول بھا.

جلس الشعبي البلدي القیام باسم البلدیة وتحت لرئیس الم 10-11من القانون  82خول المادة ت -

ون تي تكوالھادفة للمحافظة على الأموال والحقوق الرقابة المجلس بجمیع الأعمال الخاصة 

 منھا ثروة البلدیة  

 التقاضي باسم البلدیة ولفائدتھا. -

 اریة الثابتة والمنقولة.المحافظة على الحقوق العق -

 یبات الضروریة لحسن سیر دورات المجلس الشعبي البلدي.إعداد الترت -

 لداخلة في اختصاصھ وتحضیر جدول الأعمالائل ااستدعاء المجلس للاجتماع وعرض المس -

 الخاص بأشغالھ وتحدید نقاطھ. 

 إعلان عن مداولات المجلس وتنفیذھا. -

 یة البلدیة والسھر على تنفیذھا بعد المصادقة علیھا.إعداد میزان -

 2یقوم بإنشاء مصالح ومؤسسات عمومیة وضمان حسن سیرھا.  -

v  للدولة: عتباره ممثلبارئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیات      

 لیھاعیتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ممثلا للدولة بمجموعة من المھام نص 

 یلي:  فیمامنھ ویمكن ایجازھا  95الى 85قانون البلدیة صراحة في المواد من 

                                                             

 .102، 101سعید بوعلي، نسرین شریفي، مریم عمارة، المرجع السابق، ص  - 1
 .108-107جمال زیدان، المرجع السابق، ص  - 2
تحت وتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر. والتي تنص: "یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي مال 10-11من القانون رقم  82انظر المادة  *

 ."ت البلدیة..ممتلكارقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدیة بجمیع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة لل
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لحالة مارسة صفة ضابط الحالة المدنیة وبھذه الصفة یقوم بجمیع العقود المتعلقة بام-

 دنیة تحت رقابة النائب العام المختص إقلیمیا. الم

دین مكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیتھ تفویض امضائھ للمندوبین البلی -

ج الزواووالمندبین الخاصین والى كل موظف بلدي لتلقي واستقبال التصریحات بالولادة 

 والوفیات، تدوین كل العقود في السجلات الحالة المدنیة.  

ھر یة، والسلقیام تحت اشراف الوالي بتبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات على إقلیم البلدا -

 .  على النظام والسكینة والنظافة العمومیة

  1ممارسة صفة ضابط الشرطة القضائیة . -

 بالإضافة إلى اختصاصات أخرى یقوم بھا سواء بنفسھ أو بواسطة نوابھ:

 ى الوثائق والإمضاءات.الحالة والتصدیق عل تسلیم مختلف شھادات إثبات -

 عداد قوائم الانتخابات وفقا لإجراءات المنصوص علیھا في قانون الانتخابات.إ -

 ء الدیمغرافي للسكان.المشاركة في عملیة الإحصا -

الإحصاء السنوي لفئات المواطنین المعنیین بالخدمة الوطنیة المولودین في البلدیة أو  -

 2.المقیمین بھا

 إدارة البلدیة   -2

تنظیمھا بحسب قانون البلدیة و بحسب أھمیة المھام الموكلة لھا .توضع لكل بلدیة إدارة یحدد 

 3ھذه الإدارة تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي البلدي و ینشطھا الأمین العام .

منھ  15المادة  و ھذا حسب 10-11یعد الأمین الأمین العام الھیئة الثالثة التي استحدثھا القانون 

.......إدارة ینشطھا الأمین العام للبلدیة تحت سلطة  "تتوفر البلدیة على و التي تنص على : 

 . 4رئیس المجلس الشعبي البلدي ... "

                                                             

 .ضمن قانون البلدیة السالف الذكرالمت 10-11القانون رقم  من 95الى 85 دانظر الموا  - 1
 20مسعود شیھوب، اختصاصات...، المرجع السابق، ص - 2
 . 51 السابق، ص لطیفة، المرجععشاب   - 3
 الذكر. البلدیة، السالفقانون  ن، المتضم10-11من القانون  15انظر المادة - 4
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من  نفس  125و لقد نصت المادة  فھو ھیئة تسییر إداریة في نطاق الدولة و الجماعات المحلیة  

وضع تحت سلطة  رئیس المجلس الشعبي البلدي و ینشطھا للبلدیة إدارة تقانون على انھ: " 

 و للإلمام بھذه  الھیئة سنتناول تعیین الأمین العام و صلاحیاتھ.     1الأمین العام ."

  ة:للبلدیتعیین الأمین العام  /-أ

.  و ھو المدیر الفعلي للبلدیة یشكل 2یعتبر منصب الأمین العام من المناصب العلیا للبلدیة 

زة الأساسیة للمجلس و المساعد لرئیس البلدیة و ھو الوسیط بین الھیئة المنتخبة و باقي الركی

  3المصالح البلدیة الإداریة و التقنیة.

 بھ تما جاءلقد أحال المشرع الجزائري طریقة  و شروط تعیین الأمین العام للتنظیم و ھذا 

ادة و ذلك ان التنظیم المتعلق بالأمین تاركا ابھاما في نص الم  10.4-11من القانون  127المادة 

إلا ا وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة كان قد أجاب عن استفسار في احدى العام لم یصدر بعد 

جلسات مجلس الامة فیما یخص تعیین الأمین العام و أوضح ان تعیینھ یختلف باختلاف عدد 

  5السكان البلدیات.

 ن" یعی تثبت ذلك في نصھا انھ:  320-16رقم  نفیذيمن المرسوم الت 20جاءت المادة    

نسمة و الأمناء العامون للبلدیات  100.000الأمناء العامون للبلدیات التي یفوق عدد سكانھا 

مقر الولایة  و الأمناء العامون لبلدیات ولایة الجزائر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزیر 

 6المكلف بالجماعات الإقلیمیة." 

عات الجماتم تعیین الأمین العام للبلدیة بموجب مرسوم باقتراح من الوزیر المكلف بلذا ی 

 المحلیة. 

 

 

                                                             

   الذكر.الف ، المتضمن قانون البلدیة، الس10-11من القانون  125انظر المادة - 1
بالقانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین  ق، یتعل02/02/1991، مؤرخ في 26-91من المرسوم التنفیذي رقم  117انظر المادة  - 2

 الى قطاع البلدیات 
 . 32طاجین فوزیة ن یعقوبي طاوس، المرجع السابق، ص - 3
 السالف الذكر.  لدیة،الب، المتضمن قانون 10-11من القانون  127انظر المادة  - 4

 "التنظیم.الأمین العام للبلدیة عن طریق  وشروط تعیینتحدد كیفیة " :127* تنص المادة 
 .53صالسابق، عشاب لطیفة، المرجع  - 5
م ، المتضمن الاحكام الخاصة المطبقة على الأمین العا13/12/2016المؤرخ في  ،320-16من الرسوم التنفیذي رقم  20انظر المادة  - 6

 . 15/12/2016، الصادرة في 73عدد  ر،ج  للبلدیة،
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   العام:صلاحیات الأمین  /-ب

 یتولى الأمین العام للبلدیة وتحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي بما یلي: 

حفاظ وال بھا تنظیم مصلحة الحالة المدنیة وسیرھا وحمایة كل العقود والسجلات الخاصة -

 العقاریة البلدیة وسجل الأملاك المنقولة كمسك سجل جرد الأملا ،علیھا

  1تسییر و تنظیم المصالح التقنیة البلدیة . و تسییر المیزانیة والمالیة -

صلة ضمان تحضیر اجتماعات المجلس الشعبي البلدي وضمان تنفیذ القرارات  ذات ال -

 تنظیمي و مخطط سیر المستخدمین .بتطبیق المداولات المتضمنة الھیكل ال

  2تنشیط و تنسیق سیر المصالح الإداریة و التقنیة البلدیة . -

.م .ش. ب تسییر أرشیف البلدیة طبقا للتشریع و العام تحت سلطة رئیس یضمن الأمین  -

 3التنظیم المعمول بھما .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ، المتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر. 10-11من القانون  126انظر المادة  - 1

 الذكر. البلدیة، السالف، المتضمن قانون 10-11الفانون  من 129انظر المادة - 2

 الذكر. ، السالفالبلدیةقانون  ن، المتضم10-11من القانون  139انظر المادة - 3
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 المبحث الثاني

 نسبیة تكریس أسس اللامركزیة   

تبني نظام اللامركزیة الإداریة ھو منح الجماعات المحلیة قدرا من الاستقلالیة من إن الھدف من 

. بالرغم من ان ھذه الاستقلالیة تعد من اھم السمات الأساسیة 1حیث وجودھا و ممارسة مھامھا

فلقد ظھر على مستوى الإدارة المحلیة مظاھر  2التي یقوم علیھا ھذا النظام الا انھا لیست مطلقة.

 ة نحو السلطة المركزیة و التي تطعن في استقلالیة الجماعات المحلیة.تبعی

ة المركزی سلطةتتمثل مظاھر التبعیة التي تطعن في استقلالیة الجماعات المحلیة في ممارسة ال  

 ھذه لرقابة إداریة مشددة على الھیئات سواء على المجالس المنتخبة ككل او على اعمال

الیة معیة )، زیادة على ذلك تخضع الجماعات المحلیة لتبلب الأولالمطالمجالس أو أعضائھا (

و أخر  )نيالمطلب الثالعدم كفایة مواردھا المالیة بالإضافة لإخضاعھا لرقابة مالیة مشددة(

لسلطة یة لمظھر یمكن الإشارة لھ ھو مبدأ التعین و الذي یخضع لنظام عدم التركیز أو التبع

 ) المطلب الثالثالرئاسیة.(

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 79رمضان، المرجع السابق، صتسمبال  -1
 .59المرجع السابق، صحدادو ناسیم،  -2
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 المطلب الأول

 الرقابة المشددة على الھیئات المحلیة

بالرغم من تمتع الجماعات المحلیة ببعض الاستقلالیة في بعض المجالات إلا انھ لا  

. فالسلطة المركزیة ھي صاحبة اتخاذ القرار فھي تمارس 1تتعدى تلك المنصوص علیھا قانونا

 المشرع الجزائري أسلوب الرقابة الإداریة منرقابة واسعة على ھذه الجماعات المحلیة، أخذ 

 الأسلوب الفرنسي بحیث یمارس ھذه الرقابة في صور متعددة یمكن عنھا في ثلاثة فئات:

، الرقابة على أعمال المجالس المحلیة )(الفرع الأولالرقابة على أعضاء المجالس المحلیة 

 . (الفرع الثالث)2 الرقابة على أعمال المجالس المحلیة ككل (الفرع الثاني)،

 

 

 الفرع الأول

 الرقابة على أعضاء المجالس المحلیة 

زیة لمركیخضع المشرع الجزائري لأعضاء المجالس المحلیة لرقابة وصائیة تمارسھا السلطة ا

 بموجب آلیات حددھا كلا من قانون الولایة والبلدیة ویمكن إیجازھا في:

 الإیقاف: -أولا

نصت  3تخب في المجالس المحلیة الشعبیة و ذلك لحالات قانونیة.ھو تجمید مؤقت لعضویة المن

 فیما یخص أعضاء المجلس الشعبي الولائي وھي: 07-12على ھذه الحالات القانون 

 خب یكون محل متابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لھا صلة بالمال العام.منت -

 دتھ الانتخابیة بصفة صحیحة.سباب مخلة بالشرف ولا تمكنھ من متابعة عھلأ -           

                                                             

جوادي نبیلة، بوصافر كھینة، مدى تجسید الرقابة الإداریة على الھیئات المحلیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون،  -1
 .38، ص 2016معة مولود معمري، تیزي وزو، جا الحقوق،فرع القانون العام الداخلي، كلیة 

، 2009، بسكرة، 06عبد الحلیم بن مشري، نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، مجلة الاجتھاد القضائي، عدد  -2
 .111ص 

نیل شھادة الماستر في القانون العام تخصص أعومر كھینة، إدیر نسیمة، النظام القانوني للمجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائر، مذكرة ل -3
 .65الجماعات المحلیة والھیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص 
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یكون توقیف أعضاء المجلس الشعبي الولائي بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي و یعلن 

التوقیف بموجب قرار معلل من الوزیر المكلف بالداخلیة إلى غایة صدور حكم نھائي و في حالة 

 1نتخابیة .صدور حكم نھائي بالبراءة یستأنف المنتخب تلقائیا ممارسة مھامھ الا

على أسباب  10-11من القانون  43فیما یخص أعضاء المجلس الشعبي البلدي نصت المادة 

"یوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة توقیف أعضاء المجلس الشعبي البلدي: 

قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لھا صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف او كان محل 

ئیة لا تمكنھ من الاستمرار في ممارسة عھدتھ الانتخابیة بصفة صحیحة إلى غایة تدابیر قضا

  .2صدور حكم نھائي من جھة القضائیة المختصة...."

 الإقصاء:   -ثانیا

ھو إسقاط كلي و نھائي لعضویة المنتخب لأسباب تحول دون  إبقائھ في منصبھ  لممارسة 

ائي للمنتخب البلدي الذي یكون محل إدانة جزائیة مھامھ، أشار المشرع الجزائري إلى إقصاء نھ

و ھي نفس الأسباب  3تتعلق بجنایة أو جنحة لھا صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف.

 السالفة الذكر. 10-11من القانون  43المذكورة في المادة 

دم القابلیة فیما یخص إقصاء منتخب ولائي یتم إقصائھ بقوة القانون إذا ما كان تحت طائلة ع

) لھا علاقة بعھدتھ 3إدانة جزائیة ( كان محل إذا) او 2) او في حالات التنافي (1(للانتخاب 

 4الانتخابیة. 

 حالات عدم القابلیة للانتخاب: /-1

لا یسجل « المتعلق بالانتخابات على: 10-16من القانون  05تنصت على ھذه الحالات المادة 

 في القائمة الانتخابیة كل من:

 ورة التحریر الوطني مضادا لمصالح الوطن.ثسلك سلوكا أثناء  -

 حكم علیھ في جنایة ولم یرد اعتباره. -
                                                             

یمكن أن یوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي كل منتخب ، المتضمن قانون الولایة " 07-12من القانون رقم  45انظر المادة -1
بعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لھا صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف ولا تمكنھ من متابعة عھدتھ تعرض لمتا

 الانتخابیة......."
 ، المتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر.10-11من القانون رقم  43انظر المادة  -2
لمنتخبة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في جمعاوي الیاقوت، بھلول سوھیلة، العضویة في المجالس المحلیة ا -3

 .68، ص 2018، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،والھیئات الإقلیمیةالحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة 
 السالف الذكر. لولایةلمتضمن قانون ا، ا07-12من القانون  46، 44انظر المواد   -4
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ة كم علیھ من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح لمدح -

 .14و 1مكرر 9المحددة تطبیقا للمادتین 

 أشھر إفلاسھ ولم یرد اعتباره. -

 1.».......قضائي أو الحجر علیھتم الحجز ال -

 حالات التنافي:  -) 

تعتبر غیر قابلین «الانتخابات: المتعلق ب -من قانون  تنص على ھذه الحالات المادة 

یث اص حللانتخاب خلال ممارسة وظائفھم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختص

 م.یمارسون أو سبق لھم أن مارسوا فیھا وظائفھ

الوالي ،الوالي المنتدب، رئیس الدائرة، الأمین العام للولایة، المفتش العام للولایة، عضو  -

المجلس التنفیذي للولایة، القاضي، أفراد الجیش الوطني الشعبي، موظف أسلاك الأمن، أمین 

لایة و الو خزینة الولایة، المراقب المالي للولایة، الأمین العام للبلدیة، رئیس مصلحة بإدارة

 2.»لمدیریة تنفیذیة

 الإدانة الجزائیة: -)

و المنتخب، نص قانون الولایة على ثالث حالة للإقصاء و ھي الإدانة الجزائیة النھائیة للعض

 3 .فقد عضویتھ ذلك من باب المحافظة على نزاھة و مصداقیة الأعضاءیففي حالة ثبوت إدانة 

 و یثبتمداولة  بموجبذلكم.ش.وجزائیة ویقر ة كل منتخب كان محل ادان بقوة القانونفیقصى 

 4. ھذا الإجراء بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة

نفس الشيء بالنسبة للعضو المنتخب في المجلس البلدي این یقصى بقوة القانون كل عضو یكون 

 5 محل ادانة جزائیة ویثبت الوالي ذلك الاقصاء بموجب قرار.

 

 

 
                                                             

 قانون الانتخابات، السالف الذكر.  ن، المتضم10-16من القانون 05ادة انظر الم- 1

 ، المتعلق بنظام الانتخابات، السالف الذكر.10-16من القانون العضوي رقم  81انظر المادة  -2

 .41جوادي نبیلة، بوصافر كھینة، المرجع السابق، ص -3

 السالف الذكر. لولایة،ون االمتضمن قان 07-12القانون رقم من  46انظر المادة  -4

 ، المتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر.10-11من القانون  44انظر المادة - 5
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 الإقالة:  -ثالثا

تعد الإقالة من أھم صور الرقابة التي تمارس على أعضاء المجالس المنتخبة، و یقصد بھا إلغاء 

 1صفة العضویة عن العضو المنتخب لتوفر حالات معینة .

نجد المشرع استعمل كلمة" إقالة" في الأمر  والبلدیة القدیمینبالرجوع إلى قانون الولایة  

العضو بعد انتخابھ عندما تعتریھ حالات التنافي  الیق«انھ: التي نصت  في مادتھ -

من نفس الأمر حالة أخرى لإقالة العضو وھي  وتضیف المادة  ».أو عدم القابلیة للانتخاب

نفس الشيء بالنسبة لقانون   2دون عذر مقبول.  تثلاثة اجتماعاتغیب العضو في أكثر من 

 الولایة.

الساري  تناول قانون البلدیة الغاء القوانین القدیمة ، ف بعد تغیر مصطلح الإقالة إلى الاستقالة

یعتبر مستقیلا تلقائیا من المجلس الشعبي البلدي كل « انھ: في المادة  -المفعول 

 3»دورات عادیة خلال نفس السنة. عضو منتخب تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من 

ا لالھومن خخب في المجالس المحلیة. ھذه المادة اكتفت بذكر حالة واحدة لإقالة عضو منت

 محلي:شرطین للإقالة منتخب  نستنتج

Ø .التغییب المتكرر لأكثر من ثلاث دورات 

Ø .عدم تقدیم عذر مقبول لتغیب 

یعلن في حالة تخلي عن العھدة كل منتخب تغیب «: أنھ تنص المادة  -في القانون 

السنة ویثبت التخلي عن العھدة من  بدون عذر مقبول في أكثر من دورات عادیة خلال نفس

4».طرف المجلس الشعبي الولائي.  

                                                             

 .97عمیور ابتسام، المرجع السابق، ص  -1
 الذكر. البلدیة، السالف، المتضمن فانون 24-67من الأمر رقم  90و 55انظر المواد  -2

لسابقة ي المواد افنتخابھ في حالة من حالات عدم قابلیة الانتخاب المنصوص علیھا كل نائب بلدي یصبح لسبب طارئ بعد ا" 55المادة 
 یصرح فورا باستقالة من نیابتھ....."

س مشروعا :" كل من تخلف من أعضاء المجلس الشعبي البلدي عن ثلاثة دعوات حضور متتالیة بدون سبب یعتبره المجل90المادة 
 أیضا حالة التصریح باستقالة....." وصحیحا فإنھ یجوز بعد تكلیفھ بتقدیم

 الذكر. ، المتضمن قانون البلدیة، السالف10-11من القانون رقم    45انظر المادة   -3
 السالف الذكر. المتضمن قانون الولایة، ،07-12رقم من القانون  43انظر المادة   -4
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بحیث تفھم من -ھذه المادة لم تشر إلى الإقالة ولا الاستقالة كما وردت في القانون  

بول ر مقخلال صیاغة المعنى واكتفى فقط بالقول أن الغیاب المتكرر للعضو المنتخب دون عذ

بعد تحلي العھدة.

 

 

 لثانيالفرع ا

 الوصایة على أعمال المجالس المنتخبة 

تعد ھذه الرقابة من أھم أنواع الرقابة وأكثرھا استعمالا، تمارسھا السلطة الوصیة على أعمال 

وعلى المجلس الشعبي (أولا) المجلس، تمارس ھذه الرقابة على المجلس الشعبي الولائي 

 (ثانیا) 1 .البلدي

 الشعبي الولائي:أعمال المجلس  الرقابة على -أولا

  ).) والبطلان (( ) الحلولھذه الرقابة في التصدیق (تتمثل 

 التصدیق: -)

تعد سلطة التصدیق من الكیفیات التي تفتح المجال لتدخل السلطة المركزیة في الشؤون 

المحلیة والذي یؤدي في نھایة المطاف إلى ما یسمى "بالإدارة المشتركة للشؤون المحلیة". بین 

 2لطة الوصیة و السلطة الموصى علیھا .الس

مجرد آلیة من آلیات التدخل والمساھمة في تنظیم « لذا یمكن تعریف إجراء التصدیق أنھ: 

الشؤون المحلیة، و بھ تبقى المجالس المحلیة في حالة تبعیة السلطة المركزیة، رغم ذلك ھناك 

یة، و إنما ھو إجراء قانوني لا یقوم من یزعم أن التصدیق لا یحد من استقلالیة الجماعات المحل

 3.» بالتعدیل قرار المجالس لا بالزیادة و لا بالنقصان و إنما ھو مجرد شرط للتنفیذ

                                                             

 .102عمیور ابتسام، المرجع السابق، ص -1
 .64، ص1989، نوفمبر 05، مجلة الفكر البرلماني، العدد والرقابةالمحلیة بین الاستقلالیة مسعود شیھوب، المجموعات  -2
قادري نسیمة، الوصایة المشددة على أعمال الجماعات الإقلیمیة: المساھمة المركزیة في اتخاذ القرار المحلي، المجلة الأكادیمیة للبحث  -3

 .261، ص 2016، 01، العدد 13القانوني، المجلد 
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 على نوعین من المداولات، مداولات نافذة بقوة القانون بعد  -ینص القانون  

ر المكلف بالداخلیة و ھي یوم من إیداعھا في الولایة، و مداولات لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزی

 1.و ھي على سبیل الحصر -من القانون  مذكورة في المادة 

 الحلول:  -)

ا أن فادھممن أشد صور الرقابة التي تمارسھا السلطة المركزیة على أعمال الھیئات المحلیة 

بة ت المنتخئاھیحلول السلطة المركزیة أو أحد ممثلیھا محل السلطة اللامركزیة بمقاربة أعمال ال

ل على مستوى الأقالیم، كقاعدة عامة یجب توفر حتى یتسنى للسلطة الوصیة أن تحل مح

 الشروط في: وتتمثل ھذهالمجلس الشعبي الولائي 

 وجود نص صریح یسمح للسلطة الوصیة بالحلول. *

 .2م أن لا یكون التصرف اختیاري بمعنى أن یكون م.ش.و أمام خیار القیام بھ أو عدم القیا* 

منح المشرع الجزائري سلطة الحلول للسلطة الوصیة في قانون الولایة في المجال المالي دون 

المجال الإداري و ھذا راجع للصلاحیات الواسعة للوالي لتمتعھ بازدواجیة الاختصاص فھو 

 .3ممثل للولایة و الدولة في نفس الوقت 

 ي:حل المجلس الشعبي الولائي ھومن بین الحالات التي یمكن للسلطة الوصیة ان تحل م

Ø  لسلطةاعدم تصویت المجلس الشعبي الولائي على النفقات الإجباریة، ھنا تسجل تلقائیا 

 المكلفة بضبط المیزانیة ھذه النفقات.

Ø  لائي،الولم یصوت على مشروع المیزانیة بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي  حالة مافي 

الة حة في ة غیر عادیة للمصادقة على مشروع المیزانییقوم الوالي بدعوة المجلس لعقد دور

 ھا وفقابضبط عدم التوصل إلى المصادقة یقوم الوالي بتبلیغ الوزیر المكلف بالداخلیة لیقوم

 لتدابیر تلائم ذلك

Ø  في حالة عجز في تنفیذ المیزانیة على المجلس اتخاذ كل التدابیر لامتصاص العجز و في

لقیام بالتدابیر الضروریة یتدخل الوزیر المكلف بالداخلیة إلى حالة عدم إمكانیة المجلس ا

                                                             

                   الذكر. ، المتضمن قانون الولایة، السالف07-12القانون من  55، 54المواد  انظر -1
 .44جوادي نبیلة، بوصافر كھینة، المرجع السابق، ص  -2

عام، تخصص مھداوي سوھیلة، مبارك أسیا، سلطة الحلول في النظام الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، فرع القانون ال -3
 .02، ص 2018، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والھیئات الإقلیمیةقانون الجماعات المحلیة 
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جانب وزیر المالیة اللذان یمكنھما الإذن بامتصاص العجز على مدى سنتین أو عدة سنوات 

  1.مالیة 

 البطلان:  -)

ھو إجراء یتم في إطار قانوني محدد، یسمح للسلطة الوصیة بمقتضى القانون أن یزیل قرار 

محلیة نتیجة  مخالفة ذلك القرار لقاعدة قانونیة أو لمساسھ بمصلحة عامة، یقع  صادر عن جھة

2.ھذا الإجراء على المداولات غیر الخاضعة للتصدیق

 ینقسم ھذا البطلان إلى نوعین:

 البطلان المطلق:   -أ/

.ش.و الباطلة بقوة القانون مداولات م -من القانون  حددت على سبیل الحصر المادة 

 :ولائيتبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي ال"و الباطلة بطلانا مطلقا بنصھا: أ

 ستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات.المتخذة خرقا للد -

 التي تمس برموز الدولة وشعاراتھا. -

 غیر المحررة باللغة العربیة. -

 اختصاصاتھ. التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن -

 نیة للمجلس.المتخذة خارج الاجتماعات القانو -

 ي الولائي ...."المتخذة خارج مقر المجلس الشعب-

فإنھ یجوز للوالي أن یرفع دعوى أمام محكمة  ما اتخذت مداولة خرقا لھذه المادة  وفي حالة

 3 .إداریة مختصة إقلیمیا لإقرار إبطالھا

 البطلان النسبي: -ب/ 

و باطلة نسبیا إذا ما اتخذت وفقا لأحكام قانونیة و تكون عرضة للإبطال  تعتبر المداولات م.ش.

بسبب اشتراك رئیس م.ش.و فیھا أو أي عضو في المجلس و ھو في وضعیة تتعارض مع 

                                                             

 قانون الولایة، السالف الذكر. ، المتضمن07-12رقم ، من القانون 169، 168، 163 انظر المواد -1
 .264المرجع السابق، ص  قادري نسیمة، -2

 .الذكر ، المتضمن قانون الولایة، السالف07-12القانون  من 53انظر المادة  -3
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مصالحھ مع مصالح الولایة سواء بأسمائھم الشخصیة أو عن طریق أزواجھم أصولھم أو 

 1.ھذا الموضوع فروعھم إلى الدرجة الرابعة أو وكلاء تعالج 

 ثانیا: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي: 

ي فابة الرق وتتمثل ھذهھي نفس إجراءات الرقابة التي تمارس على المجلس الشعبي الولائي 

 ).) والبطلان ((الحلول  )،(التصدیق 

 التصدیق: -)

یوم من إیداعھا في  ن بعد تعتبر مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفیذ بقوة القانو

لكن اخضع المشرع بعض المداولات إلى المصادقة الصریحة من  2. الولایة، كقاعدة عامة

 السلطة الوصیة "الوالي" و إلا لا تنفذ و تتمثل ھذه المداولات في:

المیزانیات و الحسابات، قبول الھبة و الوصایا الأجنبیة، اتفاقیة التوأمة، التنازل عن أملاك 

 3. العقاریة للبلدیة

طریق إخطاره قصد  وذلك عنتعتبر مداولات البلدیة مصادقا علیھا عندما ترفع إلى الوالي 

أن  ویجوز م.ش.بیوم من تاریخ إیداعھا في الولایة،  قراره خلال  ولا یصدرالمصادقة 

 4. ھایطلب من وزیر الداخلیة المصادقة على المداولة في حالة رفض الوالي المصادقة علی

 الحلول:-)

یقصد بھ ان تحل السلطة الوصیة " سلطة الرقابة" محل م.ش.ب لتنفیذ بعض التصرفات 

محلیة. حة الالمصل والحفاظ على ولتجنب الإھمالالقانونیة التي امتنع المجلس عن القیام بھا، 

ة وجب لیمحالحلول من أخطر أنواع الرقابة التي تمارس على أعمال المجالس ال وباعتبار سلطة

 توفر شروط لتطبیقھ.

 

                                                             

 .47المرجع السابق، ص  كھینة، جوادي نبیلة، بوصافر -1
 ، المتضمن قانون البلدیة، السالف الذكر.10-11من قانون رقم  56انظر المادة  -2

خ ) یوما من تاری21ون بعد واحد و عشرین (م .ش.ب قابلة للتنفیذ بقوة القانتصبح مداولات .......« :10-11من قانون  56*المادة 
 »إیداعھا بالولایة.

جوادي نبیلة، بوصافر كھینة، المرجع ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر. لمزید أكثر انظر 07-12من القانون  57انظر المادة   -3
 .51السابق، ص 

، المتضمن قانون البلدیة ، 10-11من القانون  58ثر انظر المادة اك دی. لمز71السابق، ص  ع...، المرجعات مجمومسعود شیھوب، ال -4
 السالف الذكر. 
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 جود نص قانوني صریح یوجب على الھیئة القیام بعمل معین.و -        

قیام السلطة الوصیة بإنذار الھیئة اللامركزیة  قبل الحلول و منحھا مھلة و إن رفضت  -        

تقلالیتھا و الاستجابة ذلك دلیل على رضایتھا بالإجراء الحلول بأھم عناصر قیامھا ألا وھو اس

 1.تتحمل الإضرار الناتجة عن عملیة الحلول

طة الحلول سواء محل المجلس الشعبي البلدي(ا) أو محل للوالي سل -أعطى القانون 

 رئیسھ(ب).

 لوالي محل المجلس الشعبي البلدي: اسلطات حلول  /-أ

 یحل الوالي محل المجلس الشعبي البلدي في الحالات التالیة:

ف الوالي بالإجراءات التي أیام من تاریخ اعذار من طر ا إذا لم یقم المجلس بعد في حالة م -

 تضمن توازن میزانیة البلدیة، فالوالي ھو الذي یقوم بضبط میزانیة البلدیة.

لشعبي المجلس ا قوم الوالي بتسجیل النفقات الإجباریة التلقائیة في میزانیة البلدیة إذا لم یقمی -

 البلدي بذلك.

خل تلال دافي حالة عدم المصادقة على میزانیة البلدیة في الدورة غیر العادیة بسبب اخ -

 المجلي فالوالي یقوم بعملیة المصادقة على میزانیة البلدیة.

في حالة ما لم یقم المجلس باتخاذ التدابیر و الإجراءات اللازمة لامتصاص الحجر المالي الذي  -

 2ة یقوم الوالي بإجراءات امتصاص الحجر لمدة سنتین أو أكثر.قد یظھر بمناسبة تنفیذ المیزانی

 وتتمثل في:  سلطات حلول الوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلدي: /-ب

 ةنة العمومیوالنظافة والسكیأن یتخذ كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن  یمكن للوالي -

الخدمة وبیة سیما التكفل بالعملیات الانتخاالعام فحین أھمل رئیس المجلس لا ودیمومة المرفق

 .والحالة المدنیة الوطنیة

ي بعد یمكن للوال قوانین لھ بمقتضىعن اتخاذ القرارات الموكلة  عند امتناع رئیس المجلس -

 اعذراه القیام بذلك تلقائیا بعد انقضاء الآجال المحددة.

 
                                                             

 ة عامة، كلیةھرة عبد الطیف، الرقابة على الإدارة المحلیة الجزائریة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارش -1

 .16، 15 ، ص2017 -2016جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،  الحقوق،

 262صبلغالم بلال، المرجع السابق،  - 2
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ة بالنسبة للوثائق التي لھا أھمیة في حالة تقصیر رئیس المجلس باتخاذ الإجراءات اللازم -

خاصة لاسیما سجلات الحالة المدنیة و مخططات، و سجلات مسح الأراضي و الوثائق المالیة 

و المحاسبة التي تبین أن ظروف المحافظة علیھا بعرضھا للإتلاف یتدخل الوالي تلقائیا لإیداع 

 .1تلك الوثائق في أرشیف الولایة 

 البطلان:  -)3

ھذه المواد نستنتج نوعین من  ومن خلال 60، 59البطلان في المواد  10-11انون یعالج الق

 .2 .(ب) والبطلان النسبيبقوة القانون(أ)  وھما البطلانالبطلان 

 البطلان بقوة القانون /-أ

أو حالات تبطل مداولات المجلس الشعبي  إلى أسباب 10-11من قانون  59تطرقت المادة 

 طل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي:تب« :البلدي وھي بنصھا

 لمتخذة خرقا للدستور وغیر مطابقة للقوانین والتنظیمات.ا -        

 لتي تمس برموز الدولة وشعاراتھا.ا -        

 یر المحررة باللغة العربیة.غ -        

 3.یعاین الوالي بطلان المداولة بقرار -        

 البطلان النسبي: /-ب

عضو  البلدي أوالمجلس الشعبي في حالة وجود رئیس المجلس الشعبي البلدي داولات تبطل م

و ھم أمن المجلس في وضعیة تعارض مصالحھ مع مصالح البلدیة بأسمائھم أو أزواجھم وأصول

عد  توالا فروعھم إلى درجة الرابعة أو عن طریق وكلاء حضور مداولة یعالج ھذا الموضوع،

 لي".ھذه المداولة بموجب قرار معلل من طرف السلطة الوصیة "الوا ویثبت بطلان باطلة،

رئیس ل التصریح بذلكبتعارض مصالح  على كل عضو م.ش.ب یكون في وضعیةیجب 

. و في حالة ما اذا كان الرئیس المجلس في وضعیة تعارض مصالح المجلس الشعبي البلدي

   4متعلقة بھ یستوجب اعلام المجلس بذلك.

                                                             

 . 263 -262بلال بلغالم، المرجع السابق، ص  -1
 .260بلال بلغالم، المرجع نفسھ، ص  -2
 الذكر. البلدیة، السالف، المتضمن قانون 10-11من القانون رقم  59انظر المادة  -3
 بلدیة، السالف الذكر.من قانون الالمتض ،10-11رقم من القانون  60انظر المادة  -4
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 الثالث الفرع

 الرقابة على المجالس ككل

 

تتمثل ھذه الرقابة في إجراء واحد و ھو إجراء "الحل" مفادھا القضاء على المجالس المنتخبة و 

. و معنى ذلك إنھاء عضویة المجلس، یعد أخطر إجراء تمارسھ 1إنھاء مھامھا و إزالتھ قانونیا

 2. ركزیةالسلطة المركزیة في مواجھة المجالس الشعبیة كھیئة لام

 لس الشعبي الولائي: حل المج  -أولا

خلیة الدابیحل المجلس الشعبي الولائي بموجب مرسوم رئاسي بناءا على تقریر الوزیر المكلف 

 ویتم الحل الكلي وفقا لأسباب التالیة:

 ة خرق أحكام دستوریة.في حال -      

 ي حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس.ف -      

 ئي.ي حالة استقالة جماعیة لأعضاء المجلس الشعبي الولاف -      

                            لإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطیرة تم إثباتھا أو من طبیعتھااعندما یكون  -      

 المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتھم.

 .ندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقةع -      

 ي حالة اندماج بلدیات أو ضمھا أو تجزئتھا.   ف -      

 .3في حالة ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب -      

 

 

 

 

 
                                                             

 .67طاجین فوزیة، یعقوبي طاوس، المرجع السابق، ص  -1

 .27بن علي حیاة، لعبیدي نبیلة، المرجع السابق، ص -2

 .الذكر الولایة، السالفقانون  ن، المتضم07-12رقم  القانون من 48المادة انظر -3
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 خلیة الدافي حالة تحقق إحدى ھذه الحالات التي تستوجب "الحل" یتعین على الوزیر المكلف ب

 لى إارسة المھام ة تعین مندوبیة ولائیة لممأیام التي تلي حل الھیئ 10باقتراح من الوالي خلال "

 حین تنصیب مجلس جدید.

أشھر من تاریخ "الحل" إلا في حالة خطر  03تجري انتخابات لتجدید المجلس في أجل 

 .1یھدد النظام العام، فتنتھي مھمة المندوبیة الولائیة المعینة بمجرد تنصیب المجلس الجدید

 لشعبي البلدي: احل المجلس  -ثانیا

لیة لداخیحل المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف با

 وردھاولقد أالولائي، للمجلس لنفس أسباب حل المجلس الشعبي  والتجدید الكلي ویتم الحل

  .46في المادة  10- 11المشرع في قانون البلدیة

حالات الحل، فإنھ یتعین على الوالي إحدى  البلدي لتحققفي حالة حل المجلس الشعبي  

الاقتضاء توكل لھم مھمة  ومساعدین عندأیام التي تلي حل المجلس تعیین متصرف  10خلال 

)" أشھر ابتداء من 06لتجدید المجلس خلال أجل أقصاه "( وتنظم انتخاباتتسییر شؤون البلدیة، 

ة الأخیرة من العھدة بأي حال من الأحوال إجرائھا خلال السن ولا یمكنتاریخ الحل 

 2.»الانتخابیة

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
 .الذكر الولایة، السالف ، المتضمن قانون07-12القانون رقم  ،50، 49المواد  انظر -1
   ، المتضمن قانون البلدیة ،السالف الذكر.10-11القانون  ، 49، 48، 47، 46المواد  انظر -2
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 المطلب الثاني   

 تبعیة الإستقلال المالي للجماعات المحلیة  

 تدخل فيھا تیتوقف الاستقلال المالي للجماعات المحلیة على حجم مواردھا الذاتیة التي بواسطت

قلة ة المستالیلذمة المالمیادین التي خولھا لھا القانون صراحة، فبدون ھذه الموارد یبقى مبدأ ا

 المعترف بھا للجماعات مجرد نص شكلي.

لفعلي اریس فاللامركزیة لا تنحصر فقط في الاختصاصات المخولة للمجالس المنتخبة وإنما التك

 لھذه الاختصاصات الذي یبقى رھین لمدى توفر الموارد اللازمة.

ردھا المالیة بصورة تجعل تعیش الھیئات المحلیة في الجزائر وضعیة صعبة بسبب ضعف موا

وبالإضافة إلى  (الفرع الأول) .1ھذه الھیئات مشلولة و عاجزة على القیام بالمھام المخولة لھا 

الضعف الظاھر في الموارد المحلیة تمارس السلطة المركزیة رقابة مشددة على مالیة 

 (الفرع الثاني). الجماعات المحلیة ما یجعل الاستقلال المالي الممنوح لھذه الأخیرة نسبي

 

 الفرع الأول

 ضعف الموارد المحلیة 

تعتبر الموارد المالیة المحلیة عصب كل نشاط إداري، فتقاس درجة فعالیة كل سلطة محلیة 

. رغم تمتع 2بمدى قدرتھا المالیة على تمویل برامجھا و تنفذ سیاستھا و الخطط التنمویة 

أنھا تبقى ضعیفة ویعود ھذا الضعف إلى عوامل الجماعات المحلیة بموارد مالیة متعددة إلا و

 ھو مرتبط بالتنظیم المحلي (ثانیا).  أولا) ومنھا مامنھا ما ھو مرتبط بالجبایة المحلیة (

 

 

 

 

                                                             

 .246برازة وھیبة، المرجع السابق، ص  - 1
 .39بن علي حیاة، لعیدي نبیلة، المرجع السابق، ص  - 2
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 أولا: العوامل المرتبطة بالجبایة المحلیة:    

تتمیز الجبایة المحلیة بصفة عامة بضعف الاستقطاع الضریبي رغم كونھ المصدر الأكثر  

. ومن أسباب أو عوامل ضعف الجبایة المحلیة ما 1ھمیة للتمویل بالنسبة للجماعات المحلیة أ

 یلي:

 حتكار الدولة لأھم الموارد المحلیة: إ -)1

تستحوذ الدولة على أھم الموارد الجبائیة و الأكثر المردودیة بحیث تأخذ النسبة الأكبر عند  

 ، و من أھم ھذه الموارد نجد:2تحصیل 

 لضریبة الجزافیة الوحیدة: ا/-أ 

یخضع لھذه كل من الأشخاص الطبیعیون الذین یتمثل تجارتھم الرسمیة في بیع الأشیاء 

لا یتجاوز رقم أعمالھم  والتجاریة عندماتأدیة خدمات تابعة لفئة الأرباح الصناعیة  ، أووالبضائع

ر نسبة حصة الدولة في بما في ذلك الحرفیون التقلیدیون تقد 3.000.000ملاییر  3السنوي 

 3 %.49توزیع المداخیل ب 

 الضریبة على الأملاك: /-ب

 على یخضع لھذه الضریبة الأشخاص الطبیعیین الذین إختارو موطنھم الجبائي في الجزائر

ة ضریبلاعتبار أملاكھم الموجودة في أرض الجزائر أو خارجھا، تقدر بنسبة تحصیل الدولة 

 ي للسكن.% لمیزانیة البلدیة، والباقي للصندوق الوطن20ولة، % لمیزانیة الد60الأملاك ب 

 أرباح المناجم: الضریبة على /-ج

% ، 33ھي ضریبة تخضع لھا كل المؤسسات التي تشغل المناجم المعدنیة  و تقدر أرباحھا ب 

 .4% للجماعات المحلیة 3% للدولة ، 30

 لقیمة المضافة: الرسم على ا /-د

الأكثر أھمیة، تخضع لضریبة الرسم على القیمة المضافة كل عملیات  تمثل المردود الضریبي

البیع والخدمات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي التي تنفذ في الجزائر، وتفرض على 

                                                             

 .30أمغار مریم، أمغار طاوس، المرجع السابق، ص - 1
 .107بال رمضان، المرجع السابق، ص تسم - 2
 .89لخضر عبیرات، المرجع السابق، ص  - 3
 .47- 46بن علي حیاة، لعیدي نبیلة، المرجع السابق، ص   - 4
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العملیات العقاریة المنقولة وغیر المنقولة، تنقسم ھذه الضریبة بین میزانیة الدولة ومیزانیة 

 : الھیئات المحلیة كالتالي

 % تمول بھ خزینة الدولة.85عملیات الاستیراد:*

% مخصص 05% من المنتج مخصص لتمویل میزانیة الدولة ،80*عملیات محلیة: فإن 

 لمیزانیة البلدیة.

 قسیمة السیارات:

یخضع لھا كل شخص یمتلك مركبة (سیارة) خاضعة للضریبة، یتم توزیع نسبة التحصیل 

 1 % لمیزانیة الدولة.20لطات المحلیة، % للصندوق المشترك للس80كالتالي:

 ملاحظة:

تستثنى من السیارات الخاضعة لضریبة السیارات التابعة للدولة و الجماعات المحلیة  سیارات 

یتمتع أصحابھا بامتیازات دبلوماسیة أو القنصلیة سیارات مجھزة بالعتاد الطبي، المجھزة بعتاد 

2 مكافحة الحرائق و الخاصة بالمعوقین
. 

 دم وجود معاییر موضوعیة في توزیع الجبایة المحلیة:ع -)2

ع توزیبمن المفترض أثناء توزیع المحصول الجبایة ان یوزع بعدل، فالدولة أثناء قیامھا 

ار الضرائب والرسوم التي تمول میزانیة البلدیة والدولة یفترض أن تمارس ذلك في إط

 اغلب الموارد.اختصاص تقدیري لا احتكاري تھیمن فیھ على أھم و

لذلك یستوجب وضع معیار موضوعي یكرس العدالة و یقوم على معطیات اقتصادیة في توزیع 

الجبایة، و أیضا الأخذ بعین الاعتبار الاختلاف الموجود من جماعات إلى أخرى من حیث 

الغنى و الفقر في ھذه النقطة یستوجب مشاركة ممثلي الجماعات في تحدید نسب ووعاء 

 . 3سب إمكانیة كل جماعة لأجل تفعیل نظام جبایة محلیة الضریبة ح

 

  

                                                             

1 -Amokrane Moustapha, Cherouati Khair-Eddine, L’analyse du pouvoir fiscal des collectivités locales au 

Algérie, Journal des étude fiscales, N 01- Décembre 2012, p 162. 

 .47السابق، ص لعیدي، المرجعبن علي حیاة،  -2
 .107ص  تسمبال رمضان، المرجع السابق، -3
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 ثانیا: العوامل المرتبطة بالتسییر المحلي:

ھناك  إنماإن ضعف الموارد المالیة المحلیة لا یكمن فقط في الأسباب المرتبطة بالجبایة، و

حلیة الم عوامل لا یقل تأثیرھا عن الاولى، والتي تشكل بدورھا سبب لضعف الموارد المالیة

 ).2) وكذا نقص تأطیر البشري (1والمتمثلة في ضعف التخطیط المحلي (

 ضعف التخطیط المحلي: -)1

إن ضعف الإدارة المحلیة في تسییر مواردھا المالیة راجع إلى عدم وجود تخطیط محلي دقیق  

 .1ةمن اجل تحقیق تنمیة محلیة و السبب في ذلك غیاب أسس عملیة و معاییر تقوم علیھا الإدار

 نقص التأطیر البشري:-)1

إلى جانب ضعف التخطیط تعاني الجماعات المحلیة نقص في تأطیر البشري الذي قد یساعد في 

الاستغلال الجید للموارد، نجد ضعف القدرات الفنیة والكفاءات الإداریة إذ غالبا ما یكون 

م لا یھتمون المنتخبون على مستوى المجالس عدیمي خبرة ودون مستوى علمي مما یجعلھ

بالتسییر الجید للمصالح، فقد نجد ھیئات محلیة ذات وسائل وموارد معتبرة إلا أنھا تفتقد لثقافة 

 . 2الكافیة لتسییر مواردھا. فالعنصر البشري مھم في السیر المالي للجماعات المحلیة

 

 الفرع الثاني

 شدة الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة

لمجالس المحلیة إلى نظام الوصایا الإداریة، و تشدیدھا إذا ما تعلق أخضع المشرع الجزائري ا

الأمر بمالیة الجماعات المحلیة، حیث أعطى لسلطة الوصیة وسیلة خطیرة تتنافى مع مبدأ 

الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة وھي الرقابة المالیة التي تعد أداة من أدوات السلطة العامة، 

المال العام بإخضاع مالیة الجماعات المحلیة لرقابة صارمة من أجل التأكد الھدف منھا حمایة 

. تمارس ھذه الرقابة 3من صحة كل العملیات المحاسبة التي خصصت من اجلھا الأموال العامة

 أولا)، الرقابة اللاحقة (ثانیا).على نحوین: الرقابة السابقة (
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 .44أمغار مریم، أمغار طاووس، المرجع السابق، ص -3
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 أولا: الرقابة السابقة (القبلیة):   

للھیئات المحلیة  والتصرفات المالیةة بمقتضاھا تقوم ھیئات الرقابة بمراقبة الأعمال ھي رقاب

أن یدخل التصرف المالي حیز  وذلك قبلقبل وقوعھا، سواء تعلق الأمر بالنفقات أو التعاقدات 

 1 .التنفیذ

-92رقم تقتصر ھذه الرقابة سابقا على میزانیة الولایة دون البلدیة في ظل المرسوم التنفیذي 

رقابة النفقات :"منھ أن  02المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملزم بھا أین نصت المادة  414

الملزم بھا تطبق على میزانیات المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة و المیزانیات الملحقة، و 

طابع ال على الحسابات الخاصة للخزینة ومیزانیات الولایات والمؤسسات العمومیة ذات

الذي أضاف إلى المادة السالفة  09/374عدل ھذا المرسوم بمرسوم تنفیذي رقم  2لإداري".ا

 الذكر خضوع میزانیات البلدیات لرقابة النفقات الملزم بھا.

 ).2) والمحاسب العمومي (1تمارس الرقابة السابقة من طرف جھازین ھما المراقب المالي ( 

 المالي: رقابة المراقب-)1

تص معین بموجب مرسوم من طرف وزیر المالیة، فھو تابع لوزارة المالیة یمارس موظف مخ

 والقیام بمختلف، عند البدء في تنفیذ المیزانیة والبلدیاترقابة سابقة على میزانیات الولایات 

 3 .التصرفات المالیة

النفقات، و  تعتبر رقابتھ رقابة تقنیة بالدرجة الأولى كونھا تھدف إلى مراقبة شرعیة وقانونیة

تقوم بتأشیر القرارات و الوثائق التي تتضمن التزامات النفقات العمومیة من طرف الآمر 

 4بالصرف.

 

                                                             

زین الدین لعماري، الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلال ونظام الوصایة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  -1
 .128، ص 2016/2017، 1في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، 82، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بھا، ج ر.، عدد 11/1992/ 14مؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي رقم انظر  -2
، 67، ج ر، عدد11/2009/ 16المؤرخ في  374-09، معدل ومتمم بموجب لمرسوم التنفیذي رقم 15/11/1992الصادرة في 
 .19/11/2009الصادرة في 

 .129زین الدین لعماري، المرجع السابق، ص  - 3
 .265ثابتي بوحانة، المرجع السابق، ص  - 4
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لمراقب المجالات التي تخضع لمراقبة ا 09/374من المرسوم التنفیذي رقم  05تحدد المادة 
اه دن:"تخضع مشاریع القرارات المبینة اعلى05المالي قبل التوقیع عنھا. تنص المادة 

 والمتضمنة إلتزاما بالنفقات لتأشیرة المراقب المالي قبل التوقیع علیھا.

تبات شاریع قرارات التعیین والترسیم والقرارات التي تخص الحیاة المھنیة ومستوى المرم -
 للمستخدمین باستثناء الترقیة في الدرجة.

 یة.ل الأصلیة الأولیة التي تعد عند قفل كل سنة مالمشاریع الجداو -

لیة شاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فتح الإعتمادات وكذا الجداول الأصم -
 المعدلة خلال السنة المالیة.

 1 ".والملاحقمشاریع الصفقات العمومیة  -
ة المراقب یخضع لتأشیر -"، فتنص أنھ 414-92من المرسوم  07معدلة للمادة  06جاءت المادة 

عندما  عقودم بسندات الطلب والفاتورات الشكلیة والكشوف أو المشاریع الالمالي كل التزام مدع
 لا یتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة   

 كل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزانیاتیة وتفویض وتعدیل الإعتمادات المالیة. -
 كالیف الملحقة و أیضا النفقات التي تصرف عنكل التزام یتعلق بتسدید المصاریف و الت - 

  2."طریق الوكالات المبنیة بفواتیر نھائیة 
 

 یة:لتالابالإضافة إلى الاختصاصات المخولة للمراقب المالي قانونا یتكفل أیضا بالمھام  
 مسك السجلات تدوین التأشیرات والرفض. -

 دة.مسك محاسبة الالتزامات حسب شروط محد -

دة دوریة مع یزانیة، حالاتشاء المھام التي یقوم بھا بإرسال إلى الوزیر المكلف بالمیقوم بإن -

 لإعلام المصالح المختصة.

 لا عن المصالح الموضوعة تحت سلطتھ والتأشیرات التي یسلمھا.یعد مسؤو -

 المرشد والحارس على تنفیذ المیزانیة. -

  3. مر بالصرف مع تقریر العقوباتیعلم المصالح المالیة بالأخطاء التي یرتكبھا الآ -

 

 

                                                             

 ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بھا، السالف الذكر.374-09انظر المرسوم التنفیذي رقم  - 1
 السالف الذكر. بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا ق، المتعل374-09المرسوم التنفیذي رقم  06انظر المادة - 2
 .57حیاة، لعیدي نبیلة، المرجع السابق، صبن علي  - 3



لجزائرتطبیق اللامركزیة الإداریة في ا                                     الفصل الثاني  

 

95 

 

 المحاسب العمومي:رقابة  -)1

 قبل یعد محاسبا عمومیا كل شخص یقوم بعملیة تحصیل الإیرادات و دفع النفقات تعین من

یة لمالاالوزیر المكلف بالمالیة تطبیق رقابة المحاسب العمومي على میزانیات والعملیات 

نیات میزاوالمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة، و ال الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري

 الملحقة و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.

مر یتعین على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإیرادات أن یتحقق في صفة الآ 

 بولھقرادات وكذلك قبل بالصرف إذا كان مرخص لھ بموجب القوانین والأنظمة بتحصیل الإی

 لأي نفقة التحقق من:

 نین والأنظمة المعمول بھا.مطابقة العملیة مع القوا -

 صفة الآمر بالصرف أو المفوض لھ. -

 شرعیة عملیات تصفیة النفقات. -

 توفیر الإعتمادات. -

 رضةعدم سقوط أجال الدیون وأنھا محل معا -

 الطابع الإیرائي للدفع. -

 یة للمكسب الإیرائي.الصحة القانون -

 .1تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیھا القوانین و الأنظمة  -

 ثانیا: الرقابة اللاحقة (البعدیة)

ج واستخرا الیةتمارس ھذه الرقابة من قبل أجھزة رقابیة مختصة، تبدأ بانتھاء السنة الم       

ام كد من قیالتأالنفقات والإیرادات، و الحساب الإداري للھیئات المحلیة، تنصب ھذه الرقابة على

اعات إلى خزینة الجمورد  الجماعات الإقلیمیة من تحصیل مواردھا وأن كل ما تم تحصیلھ

 المحلیة.

تقوم بھذه الرقابة أجھزة متخصصة مستقلة غیر تابعة للسلطة التنفیذیة و تتمثل في مجلس  

   2.المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیة 

                                                             

الصادرة في  ، 35عدد  یتعلق بالمحاسبة العمومیة ج ر،، 08/1990/ 15مؤرخ في  21-90 القانونمن  36المادة انظر  - 1
 ، معدل ومتتم. 15/08/1990

 .279صالسابق، ثابتي بوحانة، المرجع  - 2
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 المحاسبة: مجلس  -)1

ھیئة عمومیة تتمتع بالاستقلالیة مكلفة بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات المحلیة، 

 .1المرافق العمومیة، و كذا رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة 

یتمتع بازدواجیة الاختصاص، اختصاص إداري وقضائي في ممارسة مھامھ، كما یتمتع  

 2.لحیاد و الفعالیة في أعمالھ بالاستقلالیة ضمانا ل

یقوم مجلس المحاسبة بمراقبة الحساب الإداري للوالي و حساب تسییر المحاسب طبقا للتشریع 

 3.المعمول بھ 

 ة بھا السیر الخاص وتطھیر حساباتالحسابات الإداریة للبلدیة  وتدقیق فيوكذلك مراقبة 

حیث یتمتع ھذا الأخیر بجملة من الصلاحیات تأتي رقابة مجلس المحاسبة بعد تنفیذ المیزانیة، ب 

في ممارسة الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة فلھ صلاحیات توقیع الجزاء على مرتكبي 

المخالفات والأخطاء وفحص الحسابات والتدقیق فیھا حتى یتمكن من اكتشاف المخالفات كالغش 

عقوبات في حقھم. وأیضا لھ صلاحیة والسرقة.  یقوم بمحاكمة المسؤولین عن المخالفة وإصدار 

إعداد تقریر سنوي عن كل المخالفات وإرسالھا إلى رئیس الجمھوریة أو السلطة التشریعیة كل 

              4واحد على حدا أو كلاھما مع تقدیم اقتراحات للتقلیل منھا أو القضاء علیھا. 

 رقابة مفتشیة المالیة: -)2

 53-80لیة اللاحقة، تم إحداثھا بموجب المرسوم التنفیذي رقم ھیئة أنشأت لھدف الرقابة الما

  5. المتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة. توضع تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة

 جاء محددا لصلاحیات ھذا الجھاز. 272-08عدل ھذا المرسوم، بمرسوم تنفیذي رقم 

الدولة  والمحاسبي لمصالحسییر المالي تمارس رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الت 

لقواعد المحاسبة العمومیة  والأجھزة والمؤسسات الخاضعة وكذا الھیئات والجماعات الإقلیمیة

                                                             

 السالف الذكر. المتضمن التعدیل الدستوري،، 01-16العضوي رقم  من القانون 192المادة  انظر - 1
، الصادرة في 39، یتعلق بمجلس المحاسبة ج ر. عدد 07/1995/ 17المؤرخ في  20-95رقم  لأمرمن  03انظر ا المادة - 2

 .01/09/2010، الصادرة في 50، ج ر، عدد 26/08/2010، مؤرخ في 02-10أمر رقم  والمتمم بموجب، المعدل 23/07/1990
 الذكر. ، المتضمنان قانوني البلدیة والولایة، السالف07-12القانون من  175والمادة ، 10-11رقم  من القانون   210انظر المادة  - 3

 .48أمغار مریم، أمغار طاوس، المرجع السابق، ص  - 4
فتشیة عامة للمالیة، ج ، یتضمن إحداث م03/1980/ 01، المؤرخ في 53-80المرسوم التنفیذي رقم من   01انظر المادة  - 5

 .04/03/1980، الصادرة في 10ر، عدد
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، الثقافي، والتجاريالرقابة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي  وأیضا تمارس

 اجتماعي.

كانت أنظمتھا و تراقب كل شخص معنوي  تراقب استعمال الموارد التي جمعتھا الھیئات مھما

یستفید من مساعدة مالیة من الدولة أو جماعة محلیة أو ھیئة عمومیة في شكل إعانة أو قرض أو 

 .1تسبیق 

 

 

 المطلب الثالث 

 التعیین كأداة تحد من استقلالیة الجماعات المحلیة

نتخبة إلا ان المشرع بالرغم من اعتماد أسلوب الانتخاب لعضویة المجالس الم           

الجزائري أخذ بأسلوب التعیین و ھذا ما یفسر سبب وجود السلطة المركزیة على المستوى 

المحلي ما یجعل من استقلالیة الجماعات المحلیة بعیدة المنال ذلك عائد لوجود ھیئات معینة 

مركزیا منحت لھا سلطة تولي وسیر مصالح محلیة في الأصل من صمیم الاختصاصات 

، بالإضافة إلى الامتیاز (الفرع الأول)لمحلیة التي من المفروض تتولاھا الھیئات المنتخبة ا

 (الفرع الثاني). 2الواضع لمنصب الوالي اتجاه المجالس المنتخبة

 

 الفرع الأول

 استحواذ أجھزة معینة على أھم الاختصاصات المحلیة 
 

ھیئات تابعة للسلطة المركزیة، أین تتقاسم تعتبر الأجھزة المعینة على المستوى المحلي         

المھام بینھا و بین المجالس المنتخبة، للحفاظ على الأمن و النظام العام و ضمان استقرار الإدارة 

المحلیة إلى جانب منصب الوالي یتواجد على مستوى البلدیة و الولایة ھیئات معینة من طرف 

  .3یات إلى جانب المجالس المحلیة السلطة المركزیة تباشر مھامھا و تمارس صلاح

                                                             

، 50، یتضمن تحدید صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة ج ر، عدد 2008 /06/09، 272-08التنفیذي رقم  انظر المرسوم- 1
 .07/09/2008الصادرة في 

 .67،66تسمبال رمضان، المرجع السابق، ص - 2
 .56لمرجع السابق، ص اعومر كھینة، إدیر نسیمة، ا - 3
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 المحلي:ھم الأجھزة المعینة على المستوى أ -أولا

  من:تتمثل الأجھزة المعینة المتواجدة على المستوى المحلي في كل 

 رئیس الدائرة: -)1

تعد الدائرة ھمزة وصل بین الولایات و البلدیات تابعة للولایة وتحت سلطة الوالي لا          

الشخصیة المعنویة و لا الاستقلال المالي، یعین رئیسھا بموجب مرسوم رئاسي من یتمتع ب

 .1طرف رئیس الجمھوریة 

 الوالي المنتدب: -)2

سیم تق مثل فيوتت تعود فكرة تعیین الولاة المنتدبین إلى إنشاء محافظة الجزائر الكبرى          

والي ن الره جھاز مساعد للوالي، یعیإقلیمھا غلى دوائر إداریة یسیرھا والي منتدب باعتبا

 المنتدب بموجب مرسوم رئاسي یمارس صلاحیاتھ تحت سلطة والي الولایة 

 الأمناء العامون:  -)3

أحد ھیاكل التي تقوم علیھا البلدیة، ھو  10-11تعد شخصیة الأمین العام حسب قانون البلدیة 

الوطني، تحدد شروط وكیفیة تعیینھ ركیزة أساسیة تتواجد على مستوى جمیع البلدیات التراب 

وحقوقھ وواجباتھ عن طریق التنظیم. أما الأمین العام للولایة فیعرف بالأمانة العامة للولایة، یعد 

من الأجھزة الإداریة العامة، یعمل تحت سلطة الوالي یشرف على الكتابة العامة الأمین العام 

 .2 للولایة أو الكاتب العام، یعین بموجب مرسوم .

 ثانیا: اختصاصات الأجھزة المعینة:  

كن ویممنح المشرع الجزائري لكل جھاز معین على المستوى المحلي جملة من الاختصاصات 

   في: ایجازھا

 :اختصاصات رئیس الدائرة -)1

ة سلط یتولى رئیس الدائرة في إطار القوانین والتنظیمات على جملة من الاختصاصات وتحت

 على: الوالي وبتفویض منھ

 ق عملیات تحضیر المخططات البلدیة للتنمیة وتنفیذھا.تنشیط وتنسی -

                                                             

  43.42حدادو نسیم، المرجع السابق، ص  - 1
  58-57ص-أعومر كھینة، إدیر نسیمة، المرجع نفسھ،  - 2
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 على مداولات المجلس الشعبي البلدي حسب شروط محددة قانونا. المصادقة -

 ضر.المناقصات والصفقات العمومیة والمحا -

 الھبات والوصایا. -

 لبلدیات.لإطلاع الوالي على الحالة العامة  -

 .1لإداریة على أعمال البلدیة حسب شروط محددة قانونا ممارسة الوصایة ا -

 لي المنتدب:  اختصاصات الوا -)2

لى رأس دب عرغم إلغاء محافظة الجزائر الكبرى، إلا انھ تم الاحتفاظ على منصب الوالي المنت

 الدوائر المشكلة لولایة الجزائر. من بین الصلاحیات المخولة لھ نجد:

 لفلاحیة.لصحة وحمایة البیئة والأراضي االتدابیر المتعلقة بحفظ االتنشیط المحلي وتنفیذ  -

 الحد من البنایات الفوضویة. -

 .حضیر اجتماعات لجنة الصفقات العمومیة من أجل تنفیذ مشاریع التجھیزات العمومیةت -

  والتحكم فیھ ومراقبة التعمیروالتھیئة المبني  الإطارإعادة  -

ھا ولاة بإحداث مقاطعات إداریة في بعض الولایات ویسیر 2015نة قام المشرع الجزائري س  

صات ختصامنتدبون، یعینون بنفس طریقة تعیین الوالي التقلیدي ورئیس الدائرة. فیما یخص ا

ت س تحالوالي المسیر لمقاطعة إداریة فھي إلى حد بعید باختصاصات رئیس الدائرة. فیمار

 لتالیة:سلطة الوالي وبتفویض منھ الصلاحیات ا

 ودة لھا.نشیط وتنسیق ومراقبة أنشطة البلدیة التابعة للمقاطعة وكذا مصالح الدولة الموجت -

تنفیذ القوانین و التنظیمات المعمول بھا و القرارات الحكومیة و مجلس الولایة و كذا  -

 .2 .مداولات المجلس الشعبي الوطني على مستوى المقاطعة 

 

 

 

 

                                                             

 .43حدادو نسیم، المرجع السابق، ص  - 1

 ..202-201المرجع السابق، ص وھیبة،برازة  - 2
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 : لعاموناختصاصات الأمناء ا  -)3

 ).(ب بلدیةالعام لل واختصاصات الأمینالأمین العام للولایة (أ)  كل مناختصاصات  وتتمثل في

 في: لواليتتمثل مھمة الكاتب العام وتحت سلطة ا أ/ إختصاصات الأمین العام للولایة:

 ستمراریتھ.االسھر على العمل التربوي وضمان  -

 الولایة. يمتابعة جمیع مصالح الدولة الموجودة ف -

 أجھزة الولایة وھیاكلھا ملومتابعة عتنسیق أعمال المدرین في الولایة  -

یتابع تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي و القرارات التي یتخذھا مجلس الولایة و إعلام  -

 .1 الوالي بسیر أشغال المجلس الولائي

  ب/ إختصاصات الأمین العام للبلدیة:

لثاني امطلب الأمین العام للبلدیة تمت الإشارة الیھا في ھذا الفصل (ال یخص اختصاصات فیما 

 ).الثانيفي الفرع 

 
 الفرع الثاني

 التعیین كآلیة لتدعیم مركز الوالي 

 سیلةوتعد وظیفة تمثیل الدولة على المستوى المحلي إحدى الوظائف الحساسة، فھي       

 ھذه ریق إحدى صورھا ألا وھي عدم التركیز ویعد متوليلتحقیق المركزیة الإداریة عن ط

ائبا نأو  الوظیفة وسیطا بین الإدارة المركزیة والجماعات المحلیة. یأخذ صفة موظف السلطة

، ولقد ائريللحكومة ولقد تعدد تسامیھ من تشریع إلى آخر وھو والي الولایة في التشریع الجز

 صل الثاني.سبق وأن درسنا ھذه الھیئة في بدایة الف

في  ویظھر ذلكیعد ھذا المنصب وسیلة في ید السلطة المركزیة للتحكم في الإدارة المحلیة       

 2. بمنح مركز متفوق للوالي على حساب المجالس المنتخبة

                                                             

 .101بوملیل موراد، المرجع السابق، ص   - 1
المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع تحولات  بابا علي فاتح، تأثیر - 2

 .54. ص2010الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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مما یجعل ھذه الأخیرة ضعیفة أمامھ، و ھذا راجع إلى ضعف وسائل تأطیر ھذه المجالس على  

تمیزا، و یظھر ذلك من خلال ضعف المجلس الشعبي الولائي أمام الوالي مما یجعل منصبھ م

 .1مركز الوالي (أولا) ، وتبعیة المجلس الشعبي البلدي لمركز الوالي (ثانیا)  

 أولا: ضعف المجلس الشعبي الولائي أمام مركز الوالي:

) 02یقوم م.ش.و خلال كل دورة باقتراح من رئیسھ بانتخاب مكتب یتكون من عضوین(      

) أعضاء لتسییره، و یتولى أمانة تتكون من موظفین ملحقین بدیوان رئیس 04إلى أربعة(

. بمقابل ذلك یملك الوالي تحت سلطة أجھزة مساعدة محددة 2م.ش.و و مساعدة مكتب الدورة

ودائمة. كما أنھ یعد كل الوثائق والتقاریر التي تعرض على المجلس، ویزاحم رئیس م. ش. وفي 

المتعلقة بسیر المجلس كدعوة إلى عقد دورة غیر عادیة. و التدخل في اجتماعاتھ و لھ صلاحیاتھ 

نجد  07-12حق الإعلان في كل الإجراءات التي یقوم بھا رئیس م.ش.و بالرجوع إلى القانون 

أن م.ش.و لا یضطلع إلى بوسائل ضعیفة كضرورة تقدیم الوالي لتقریره أمام الھیئة التداولیة 

 3كل دورة عادیة حول وضعیة الولایة .عند افتتاح 

و یقدم عند افتتاح كل دورة عادیة تقریرا سنویا عن تنفیذ المداولات   الدورات السابقة مع تقدیم 

 4بیان سنوي حول نشاطات الولایة و یتبع بمناقشة .

 ثانیا: تبعیة المجلس الشعبي البلدي بمركز الوالي:

مام ھ أي صلاحیة لمواجھة الوالي وحتى الطعن أفیما یخص وضعیة م.ش.ب، فلا یملك رئیس

 حیةالقضاء في قراراتھ القاضیة ببطلان المداولات أو رفض المصادقة علیھا فھذه الصلا

ه أوردھا القانون للمجلس دون رئیسھ ونجد عادة رئیس م.ش.ب لا یلجأ إلى ممارسة ھذ

     لبلدیة. یة لر التمویل الأساسالصلاحیة تفادیا منھ لتحفظ الوالي بحكم انھ یتحكم في كل مصاد

ناھیك عن السلطة الرئاسیة التي یمارسھا الوالي على رئیس م.ش.ب في وظائفھ كممثل للدولة  

مما یترتب عن حقھ في التوجیھ والتعدیل، الإلغاء الحلول خاصة في مجال الحفاظ عن الأمن 

                                                             

ذكرة لنیل شھادة الماستر، مھنى بلھاشمي، المركز القانوني للوالي في ظل تظلمي المركزیة واللامركزیة الإداریة في الجزائر، م - 1
 .116، ص 2016/2017تخصص إدارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاھر مولاي، سعیدة، 

 ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.07-12من القانون رقم  29المادة  انظر  - 2
 .324ثابتي بوحانة، المرجع السابق، ص  - 3

 ، المتضمن قانون الولایة، السالف الذكر.07-12رقم  القانونمن  109المادة  انظر  - 4
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فرئیس م.ش.ب لا یملك في یده والنظام العام واختصاصات الضبط الإداري والمالي بصفة عامة. 

 1سوى تنفیذ تعلیمات الوالي، و في حالة رفض الاستجابة للتعلیمات یحل الوالي محلھ للتنفیذ .

أكثر من ذلك فمن الوسائل المكرسة لتبعیة رئیس م.ش.ب لمركز الوالي إمكانیة تحریك ھذا 

ة للولایة، أین یمارس ھذا الأخیر لمھمة التفتیش و الرقابة اللاحقة عن طریق المفتشیة العام

 2الجھاز عملھ وفقا لبرنامج سنوي مقرر من طرف الوالي حول أي وضعیة خاصة .

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .120-119السابق، ص بلھاشمي، المرجعمھنى  - 1
 .323المرجع السابق، ص  ثابتي بوحانة، - 2



 خاتمة

 

102 

 

 

 خاتمة

 

ظام ا الننستنتج من خلال معالجتنا لموضوع اللامركزیة الإداریة أن الجزائر تبنت ھذ

ذا ل "یةوالبلدتطبیق نظام اللامركزیة في كل من "الولایة  وتتجسد مظاھرغداة الاستقلال، 

 سمیت الجماعات الإقلیمیة أو المحلیة.

 وتظھر ھذهالمحلیة قدر من الاستقلالیة المشرع الجزائري إلى منح الجماعات  ولقد سعى 

ى ة علالاستقلالیة من خلال وجود مصالح محلیة متمیزة، منحت لھا صلاحیات إداریة متمیز

ذه المستوى المحلي، تتمتع بالشخصیة المعنویة، إلى جانب وجود ھیئات منتخبة تدیر ھ

متعھا ل تلمالیة من خلاالمصالح، كما اعترف المشرع لھذه الجماعات المحلیة بالاستقلالیة ا

تصنیف بقام  للاستقلالیة ولتجسید أكثربموارد مالیة مستقلة ة إعطائھا سلطة إعداد میزانیة. 

 مجال تدخل السلطة المركزیة في الشؤون المحلیة.

، ذلك راجع إلى التبعیة ونسبیةبالرغم من ذلك تبقى استقلالیة الھیئات المحلیة محدودة  

 على النحو التالي: ح ذلكوسنوضللسلطة المركزیة 

ھري *من أھم الركائز التي تقوم علیھا الدیمقراطیة عنصر الانتخاب الذي یعد عنصر جو

وذلك ة لكاملمحلي قوي، غیر أنھ لا یحقق الاستقلالیة ا وإرساء حكملتشكیل المجالس المنتخبة 

قاء لانت لم یضع شروط وأن المشرعإلى تدني مستوى التأھیل لدى المنتخبین المحلیین،  یعود

سییر ھمة تالشؤون المحلیة، لذا أسندت م والخبرة لتسییرالمنتخب المحلي كالكفاءة العلمیة 

 معینة "كالوالي". الشؤون المحلیة إلى أجھزة

وخاصة أدى إلى اختلاطھا بصلاحیات ھیئات أخرى  وعدم وضوحھا*إن كثرة الصلاحیات 

طة السل إلا بناءا على تعلیمات وعدم تحركھامجالس المركزیة مما أدى إلى جمود ال السلطة

 المركزیة.

حیث  ودة،* تخضع الجماعات المحلیة إلى رقابة وصائیة مشددة، ما یجعل من استقلالیتھا محد

مل قلة عیؤدي إلى عر والأعضاء مماالھیئة  وعلى أعمالتمارس ھذه الرقابة على الھیئة ككل 

 المحلیة.ى الھیئات المركزیة عل وتسلط السلطةالجماعات 
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ة، مالی*غرار على خضوع الجماعات المحلیة للتبعیة الإداریة، فھي أیضا تخضع للتبعیة ال

لك لعدم ذیفة فبعدما اعترف لھا بالاستقلال المالي یظھر لنا أن الموارد الذاتیة للجماعات ضع

ت بائیة ذاالج لمواردغیر الجبائیة، فالدولة تحتكر أھم ا وضعف المواردكفایة الموارد الجبائیة 

ھي فحلیة نسبة عند التحصیل على خلاف الموارد العائدة للجماعات الم وتأخذ أكبرمرد ودیة 

الي عن الم مرد ودیة ضعیفة، مما یفتح مجال لتدخل السلطة المركزیة بحجة إعادة التوازن ذات

 ة.طریق تقدیم مساعدات مالیة ما یجعل الھیئات المحلیة تخضع للتبعیة المالی

قابة الر مالیة سواء كاتب ھذه إلى جانب ضعف الموارد المالیة للجماعات تفرض علیھا رقابة

س من قبل مجل ورقابة لاحقة والمحاسب العموميقبل المراقب المالي  وتمارس منسابقة 

 للمالیة. والمفتشیة العامةالمحاسبة 

التي تخضع لھا الھیئات المحلیة تتنافى مع مبدأ  والرقابة المالیةكل من ھذه التبعیة  

 الاستقلالیة المالیة الممنوح للجماعات المحلیة.

لى ع ینة* من المظاھر أیضا التي تطعن في استقلالیة الجماعات المحلیة سمو الأجھزة المع

ت حیاالصلا أھمالأجھزة المنتخبة من حیث الاختصاصات .أین ستحوذ الأجھزة  المعینة على 

ث ة بحیالأخیرة في حالة تبعیة للأجھزة المعین المنتخبة ما یجعل ھذه الأجھزةلى حساب ع

ضع  و یخالجھاز المعین یحاول خدمة و إرضاء السلطة المعینة لھ و ھي السلطة المركزیة فھ

 لسلطة رئاسیة یعني وجود علاقة رئیس و مرؤوس و بالحدیث عن الأجھزة المعینة على

فات لتصراطة المركزیة ھو مركز الوالي الذي یتواجد في كل الأعمال و المستوى الممثل للسل

لقول ایة یمكن لمحلالإداریة التي یقوم بھا الھیئات المحلیة بصفتیھ ما یجعل استقلالیة الجماعات ا

 عنھا منعدمة.

ي كن فلكرس النظام اللامركزي مبدأ الاستقلالیة من حیث الجانب النظري من كل الجوانب، 

ین ود بالتطبیقي شيء آخر، لذل حاولنا اقتراح بعض الحلول لتفادي التناقض الموج الجانب

اقض والتنإلى وضع نظام لامركزي خالي من التفاوت  والتطبیقي للوصولالجانبین النظري 

 الاقتراحات نقترح. ومن أھم

Ø ؤونھم شسییر التكریس الأمثل للدیمقراطیة التشاركیة من خلال فتح المجال أمام الشعب لت

 بأنفسھم.
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Ø  ء نتقالایجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في النظام الانتخابي، بتحدید شروط

حلیة المنتخب المحلي ذلك بتقیید الترشح بمعاییر تضمن السیر الحسن للمجالس الم

 علمي معین. وتوفر مستوىكإشراط الكفاءة المھنیة 

Ø  ابلة تكوینیة لتصل على أعضاء ق توإخضاعھم لدوراالاستعانة بالإطارات الجامعیة

 لتوظیف مثل خریجي المدرسة العلیا للإدارة.

Ø  وى المست على والھیئات الممركزة والھیئات المحلیةإقامة علاقة بین السلطة المركزیة

 المحلي.

Ø  الوصائیة الممارسة من طرف السلطة المركزیة. وشدة الرقابةتحقیق الھیمنة 

Ø  بالرقابة القضائیة تدعیما لمبدأ المشروعیةاستبدال الرقابة الإداریة. 

Ø ،تغییر بائیة برد الجالموارد المالیة الذاتیة مع تفعیل الموابتثمین  تدعیم الاستقلال المالي

 نسب الضرائب التي تعود إلى الجماعات المحلیة.

Ø في  أكبر وإعطائھا حریةالرقابة المالیة الممارسة على الجماعات المحلیة  تخفیف

 السلطة المطلقة "الوالي". والتحرر مني أموالھا التصرف ف

Ø  "صلاحیاتھ بنص قانوني  وضبط بعضإعادة النظر في السلطات الواسعة "الوالي

 كل من رؤساء المجالس الشعبیة المنتخبة. وتوسیع سلطات
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II.  الجامعیة والمذكراتالاطروحات 

 الاطروحات الجامعیة:  -/1

لنیل  أطروحة ي النظام القانوني الجزائري،ف، استقلالیة الجماعات المحلیة برازة وھیبة -)1

زو، زي ومولود معمري، تی درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة

2017. 

 ،-والأفاقلواقع ا -والرقابةابني بوحانة، الجماعات الإقلیمیة الجزائریة بین الاستقلالیة ث -)2

 بلقاید، بكر أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي

 .2015-2014تلمسان، 

        

 :رالماجستی رسائل-/2     

بابا علي فاتح، تأثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر، مذكرة لنیل  -)1

درجة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

 .2010وزو، 

رة لنیل م الإداري الجزائري، مذكعبد الھادي، المركز القانوني للوالي في النظا بلفتحي -)2

جامعة  قوق،، كلیة الحوالإداریةفي القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة  شھادة الماجستیر

 .2011-2010قسنطینة، 

نیل ة لن، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر: وھم أم حقیقة؟ مذكرتسمبال رمضا -)3

 .2009، شھادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

رمضان صوریة، دور أملاك الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة ما بین التشریع  -)4

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة وبلدیة بغلیة، دراسة مقارنة، بلدیة ذراع بن خدة والممارسة

في العلوم السیاسیة، تخصص السیاسات العامة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،  الماجستیر

 .2017تیزي وزو، 
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یر في ، مذكرة ماجستوالتبعیةالحي عبد الناصر، الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة ص -)5

 .2010-2009، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر والمؤسسات العمومیةالقانون، فرع الدولة 

دمة لنیل الأقالیم، مذكرة مق ةدینامیكی ودورھا فيمیور ابتسام، نظام الوصایة الإداریة ع -)6

، ة الحقوق، كلیموالقانون وسیر الأقالیالعام، فرع الإدارة العامة شھادة الماجستیر في القانون 

 .2013-2012جامعة قسنطینة،

 مذكرة مقدمة لاثة بلدیات،دراسة حالة ثقدید یاقوت، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة ، -)7

علوم  ودیة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلو م الاقتصادیة ،كلیة العلوم الاقتصا

 . 2011-2010التسییر و العلوم التجاریة، جامعة ابي بكر بلقاید،تلمسان،

یة في الإدار الوصایةم ونظالعماري زین الدین، الجماعات الإقلیمیة بین مبدأ الاستقلال  -)8 

ولة الد القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص

 .2017-2016، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر والمؤسسات العمومیة

مذكرة  دى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري،محمد علي، م -)9

مسان، قاید، تلر بلة الماجستیر في القانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكلنیل شھاد

2011-2012. 

     

 مذكرات الماستر- /3   

 لجزائري،المالیة للجماعات المحلیة في القانون ا الاستقلالیة أمغار مریم، أمغار طاوس، -)1

محلیة ال تمذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعا

 .2013-2012، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،والھیئات الإقلیمیة

ة ائر، مذكر، إدیر نسیمة، النظام القانوني للمجالس الشعبیة المنتخبة في الجزأعومر كھینة -)2

لیة ك، میةوالھیئات الإقلیة الماستر في القانون العام، تخصص الجماعات المحلیة لنیل شھاد

 .2018-2017الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

اعات ، مذكرة ماستر، تخصص جموالتبعیةركة أمین، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة ب -)3

 .2014محلیة، كلیة الحقوق، جامعة خیضر، بسكرة، 

اكراھات استقلالیة الجماعات الإقلیمیة بالجزائر، مذكرة تخرج  بن علي حیاة، لعیدي نبیلة، -)4

لیمیة، كلیة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص: قانون الجماعات الإق

 .2016-2015میرة، بجایة،  رحمانالحقوق، جامعة عبد ال
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ستر في للجماعات الإقلیمیة، مذكرة لنیل شھادة الما یل موراد، الحمایة الدستوریةبومل -)5

عبد  ، كلیة الحقوق، جامعةوالھیئات الإقلیمیةتخصص قانون الجماعات المحلیة  ،الحقوق

 .2018الرحمان میرة، بجایة، 

في  ، بوصافر كھینة، مدى تجسید الرقابة الإداریة على الھیئات المحلیةجوادي نبیلة -)6

لحقوق، لیة اشھادة الماستر في القانون، فرع القانون العام الداخلي، كالجزائر، مذكرة لنیل 

 .2016جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

یع وت، بھلول سوھیلة، العضویة في المجالس المحلیة المنتخبة في التشرجمعاوي لیاق -)7

ئات لھیاو الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة

 .2018كلیة الحقوق، عبد الرحمان میرة، بجایة،  ،الإقلیمیة

ر دة الماستوسیلة للاستقلالیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شھاكاللامركزیة  حدادو نسیم، -)8

عبد  امعةفي الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق، ج

 .2014-2013بجایة،  الرحمان میرة،

ت من متطلبا ، مذكرة مكملةوالرقابةتیح إیمان العباسیة، الإدارة المحلیة بین الاستقلالیة ش -)9

ر، نیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیض

 .2015-2014بسكرة،

ركزیة ریس اللام، الجماعات المحلیة في الجزائر: تكطاجین فوزیة، یعقوبي طاوس -)10

لعام، لقانون ارع االإداریة أم امتداد للإدارة المركزیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، ف

جایة، بیرة، ، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان موالجماعات المحلیةتخصص الھیئات الإقلیمیة 

2016. 

ة لبات شھادة مقدمة لاستكمال متطیشاب لطیفة، النظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرع-)11

ري، ون إداالشعبة: حقوق، التخصص، قان ،والعلوم السیاسیةماستر أكادیمي، المیدان: الحقوق 

 .2013-2012كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ھادة ھرة، الرقابة على الإدارة المحلیة الجزائریة، مذكرة تخرج لنیل شعبد الطیف ش -)12

، ي الحقوق، تخصص إدارة عامة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیسالماستر ف

 .2017-2016مستغانم، 
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كرة لنیل الإداریین، مذ وعدم التركیزراس سكینة، خالد نسیمة، الولایة بین اللامركزیة ق -)13

لیة شھادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، ك

 .2016وق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحق

ذكرة دى فاعلیة دور الجماعات الفعلیة في التنظیم الإداري الجزائري، ممكنوش نجیة،  -)14

، كلیة یمیةلنیل شھادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقل

 .2017-2016الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ل الجزائر، مذكرة لنی واللامركزیة فيرابطي حمو، العلاقة بین الجھات المركزیة م -)15

، ولايشھادة الماستر، التخصص: إدارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة الطاھر م

 2016-2015سعیدة، 

 اریةمركزیة الإدواللالھاشمي مھنى، المركز القانوني للوالي في ظل نظامي المركزیة ب -)16

 قوق،كلیة الح مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص إدارة الجماعات المحلیة،في الجزائر، 

 .2017-2016جامعة الطاھر مولاي، سعیدة، 

لنیل  لحلول في النظام الإداري الجزائري، مذكرة، مبارك آسیا، سلطة امھداوي سوھیلة -)17

، كلیة ةقلیمیوالھیئات الإشھادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة 

 .2018الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

 

 

III. :المقالات 

یان وب، معاییرھا، المحلیة، مدلولھا ماعات، كمال دعاس، استقلالیة الجبوعمران عادل -)1

 .31-29 ص-، ص2010جوان ،08، العدد مجلة معارفمستلزماتھا، 

، ، مجلة الفقھ والقانون01-11لغالم بلال، واقع الرقابة الوصائیة في قانون البلدیة رقم ب -)2

 .253، ص2014 فبرایر 01جامعة الجزائر،  ،16 العدد

لیة زھراء، الجماعات المحلیة في الجزائر بین الاستقلا، تیشوش فاطمة البقشیش خدیجة -)3

، ص 2016نفي الاعواط، جا، 03، العدد والسیاسیةمجلة الدراسات القانونیة ، والتبعیة الإداریة

384. 
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لتنمیة اول یاسین، أھمیة تفعیل الإیرادات المحلیة غیر الجبائیة في تمویل بن الحاج جل -)4

سنة  جامعة تیارت، دون ،08، العدد مجلة البدیل الاقتصاديالمحلیة، "حالة الجزائر"، 

 .114النشر،ص

نیة ییر میزاعبیرات لخضر، أھمیة الجبایة المحلیة في تعزیز الاستقلالیة المالیة لتس -)5

، جامعة 02 دد، الع15، المجلد مجلة الدراسات، العدد الاقتصاديالجماعات المحلیة (البلدیة)، 

 .91، ص 2018جوان  02الأغواط، 

 ، اثر التمویل المركزي في استقلالیة الجماعات المحلیة في القانونكراجي مصطفى -)6

 ق، جامعةلحقو، كلیة االمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیةالجزائري، 

 .355ص ،1996، 02العدد  -034الجزائر، الجزء

 العدد انيالبرلممجلة الفكر  ،والرقابةقلالیة ، المجموعات المحلیة بین الاستشیھوب مسعود -)7

 .64،ص1989، نوفمبر05

، انيلفكر البرلمة امجل، اختصاصات الھیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة، ------------- -)8

 .23-22ص.2003، الجزائر، 02عدد

، سانیةمجلة العلوم الإنرغاد لخضر، الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر، م -)9

 . 11ص.2005، جامعة محمد خیضر، بسكرة، والتسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة 07العدد 

IV. النصوص القانونیة 

 الدساتیر:     -أ/

ریة ، الإعلان المتضمن نشر دستور الجمھوریة الجزائ1963دستور الجزائر لسنة  -)1

 .10/09/1963، الصادرة بتاریخ 64الدیمقراطیة الشعبیة، ج رعدد 

، مؤرخ في 97-76الصادر بموجب الامر رقم  1976دستور الجزائر لسنة   -)2

عدد  ، یتضمن اصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر22/11/1979

 .24/11/1976الصادرة بتاریخ  ،94

مؤرخ في  ،18-89 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم1989دستور الجزائر لسنة  -)3

یتعلق بنشر نص التعدیل الدستوري الموافق علیة بموجب استفتاء  ،28/02/1989

 .03/1989/ 01تاریخ فيالصادرة  ،09، ج ر عدد23/02/1989

، مؤرخ في 438- 96 بموجب المرسوم الرئاسي رقم الصادر 1996دستور الجزائر لسنة  -)4

الصادرة في  ،76، ج ر عدد 1996یتضمن اصدار نص الدستور  ،07/12/1996
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یتضمن تعدیل  ،10/04/2002مؤرخ في  03-02متمم بموجب قانون رقم  ،08/12/1996

 19-08معدل ومتمم بموجب قانون رقم  ،14/04/2002، الصادرة في 25الدستور ج ر عدد 

 الصادرة في 63ج ر عدد  الدستوري،یتضمن التعدیل  ،15/11/2008مؤرخ في 

، یتضمن 2016 /06/03 مؤرخ في ،01-16نون رقم معدل متتم بموجب القا ،16/11/2008

 . 07/03/2016الصادرة في  ،14ج رعدد التعدیل الدستوري 

 

 

    القوانین العضویة: -ب/

، یتعلق بنظام الانتخابات، ج ر 08/2016/ 25في  ، مؤرخ10-16لقانون العضوي رقم ا -)1

 08-19ومتتم بموجب القانون العضوي رقم  ل، معد20/08/2016، الصادرة في 50عدد 

 .15/09/2019، الصادرة في55، ج ر، عدد 14/09/2019مؤرخ في 

 :القوانین العادیة -ج/

، 06رعدد  ، یتضمن القانون البلدي، ج01/1967/ 18، مؤرخ في 24-67أمر رقم  -)1

مؤرخ في  09-81ن معدل ومتتم بموجب قانون رقم  18/01/1967الصادرة في 

 . (ملغى)07/07/1981، صادرة في 27، ج ر عدد 04/07/1981

، 44، یتضمن قانون الولایة، ج رعدد 05/1969/ 22مؤرخ في  38-69أمر رقم  -)2

رخ في مؤ 02-81ومتتم بموجب قانون رقم  ، معدل23/05/1969في  الصادرة

 . (ملغى) 17/02/1981في  ، الصادرة07ج ر عدد  ،14/02/1981

، 78القانون المدني، ج ر، عدد  نتضمی، 26/09/1975مؤرخ في  58-75امر رقم  -)3

 ، معدل ومتمم.  30/09/1975في  ةالصادر

، 32دقانون الانتخابات، ج ر، عد یتضمن ،07/08/1989مؤرخ في  13-89قانون  -)4

 ، معدل ومتمم.07/08/1989في  ةالصادر

 ، الصادرة15لدیة، ج ر عدد ، یتعلق بالب07/04/1990، مؤرخ في 08- 90قانون رقم  -)5 

ج ر عدد  ،18/07/2005مؤرخ في  03-05امر رقم  ومتتم بموجب.معدل 11/04/1990في 

 (ملغى) .19/07/2005الصادرة في  ،35
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، الصادرة 15ر عدد  ، یتعلق بالولایة، ج1990 /07/04، مؤرخ في 09-90قانون رقم  -)6

، ج ر عدد 18/07/2005مؤرخ في  03-05، معدل ومتتم بموجب امر رقم 11/04/1990في 

 . (ملغى)19/07/2005في  ة، الصادر35

، 35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر عدد 15/08/1990مؤرخ في  21-90قانون  -)7

 .15/08/1990الصادرة في 

، 39مجلس المحاسبة، ج رعدد ب ، یتعلق07/1995/ 17مؤرخ في ، 20-95رقم أمر  -)8

، ج ر 26/08/2010مؤرخ في  02-10، معدل ومتتم بأمر رقم 23/07/1995في  ةالصادر

  . 01/09/2010الصادرة في  ،50عدد 

الصادرة في  ،37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 26/06/2011مؤرخ في  10-11قانون رقم  -)9

03/07/2011. 

الصادرة  ،12ر عدد  ، یتعلق بالولایة، ج21/02/2012مؤرخ في ، 07-12قانون رقم  -)10

  .29/02/2012في 

 

 النصوص التنظیمیة:-د/

 المراسیم التنفیذیة:

، یتضمن إحداث مفتشیة عامة 03/1980/ 01، مؤرخ 53-80مرسوم التنفیذي رقم  -)1

 .04/03/1980، الصادرة في 10ج ر عدد للمالیة، 

، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 11/1992/ 14ؤرخ في م، 414-92مرسوم التنفیذي رقم  -)2

 مرسوم والمتمم بموجبالمعدل  ،15/11/1992، الصادرة في 82عددبھا، ج ر التي یلتزم

، ج.ر، 2009نوفمبر 16لـ الموافق  1430ذي القعدة عام  28، مؤرخ في 374-09تنفیذي رقم 

 .19/11/2009، الصادرة في 67 العدد

، یحدد صلاحیات المفتشیة 2008 /06/09مؤرخ في  ،272-08تنفیذي رقم المرسوم ال -)3

 .07/09/2008في  ة، الصادر50ج ر عدد  العامة للمالیة،

، یتضمن الاحكام الخاصة المطبقة 13/12/2016 ، مؤرخ في320-16ي رقم مرسوم تنفیذ -)4

 .15/12/2016الصادرة في  ،73ر، عدد  العامون، جعلى الأمناء 
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 ملخص

على ركیزة أساسیة  والتي تقوم الاستقلال،نظام اللامركزیة الإداریة منذ تبنت الجزائر 
یأتي إلا  وذلك لنتتمثل في استقلالیة الجماعات المحلیة في مواجھة الإدارة المركزیة، 

 وكذلك وجودالجانب الوظیفي  المادي،في الوجود  ثلوالتي تتمبتوفر جملة من المظاھر 
من جھة أخرى ظھرت على مستوى قوانین الإدارة المحلیة  ،ن جھةالجانب المالي ھذا م

مظاھر التبعیة نحو الإدارة المركزیة إداریا ومالیا والتي تعتبر من المظاھر التي تطعن في 
ادات التي تمارسھا الإدارة المركزیة استقلالیة الجماعات المحلیة، ویعود ذلك الى الامتد

 على المستوى المحلي من خلال مختلف الھیئات المتمركزة محلیا.

 كلمات مفتاحیة:

  شخصیة المعنویة، الاستقلال المالي، الوصایة الإداریة، الولایة، البلدیة،ال

 

Résume  

Apres l’indépendance, l’Algérie a adopté le système de 

décentralisation administrative fondée sur le principe de 

l’autonomie des collectivités territoriales, et cela ne viendra que 

s’il Ya un certain nombre d’aspects représentée dans 

l’existence matériel et leurs activités, et aussi la présence du 

côté financier. 

D’autres part apparut au niveau de la règlementation sur 

collectivités territoriales une subordination a l’autorité centrale 

que ce soit administrativement ou financièrement. Qui sont 

considérés comme des effet qui défis cette autonomie. 

Cela est dû aux extensions exercées par l’administration 

centrale au niveau local à travers les différents organes 

administratifs localisés. 

Les mots-clés  

La personne morale, autonomie financier, tutelle administrative, la 

wilaya, la commun  
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الجزائر نظام اللامركزیة الإداریة منذ الاستقلال، والتي تقوم على ركیزة أساسیة تبنت 

تتمثل في استقلالیة الجماعات المحلیة في مواجھة الإدارة المركزیة، وذلك لن یأتي إلا 
جملة من المظاھر والتي تتمثل في الوجود المادي، الجانب الوظیفي وكذلك وجود بتوفر 

من جھة أخرى ظھرت على مستوى قوانین الإدارة المحلیة  ،الجانب المالي ھذا من جھة
مظاھر التبعیة نحو الإدارة المركزیة إداریا ومالیا والتي تعتبر من المظاھر التي تطعن في 

لیة، ویعود ذلك الى الامتدادات التي تمارسھا الإدارة المركزیة استقلالیة الجماعات المح
 على المستوى المحلي من خلال مختلف الھیئات المتمركزة محلیا.

 كلمات مفتاحیة:

 الشخصیة المعنویة، الاستقلال المالي، الوصایة الإداریة، الولایة، البلدیة، 
 

 

 

Résume  

Apres l’indépendance, l’Algérie a adopté le système de 

décentralisation administrative fondée sur le principe de 

l’autonomie des collectivités territoriales, et cela ne viendra que 

s’il Ya un certain nombre d’aspects représentée dans 

l’existence matériel et leurs activités, et aussi la présence du 

côté financier. 

D’autres part apparut au niveau de la règlementation sur 

collectivités territoriales une subordination a l’autorité centrale 

que ce soit administrativement ou financièrement. Qui sont 

considérés comme des effet qui défis cette autonomie. 

Cela est dû aux extensions exercées par l’administration centrale 

au niveau local à travers les différents organes administratifs 

localisés. 

Les mots-clés  

La personne morale, autonomie financier, tutelle administrative, la 

wilaya, la commun  
 


